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  يوسف بن خـدة –جامعة الجزائر 
  –كليـة الحقـوق  -

 

  

  

  

  

  

  أجل الحصول على شھادة الماجستير في الحقوق نمذكرة م

  -فـرع المؤسسـات -
  قدمت من الطالب فرحات قرواز 

  عمار بوضياف: الأستاذالمشرف 
  

  أعضـاء اللجنــــة
  رئيسا ..............................إدريس بوكرا :الأستاذ -
  مقررا. ...........................عمار بوضياف: الأستاذ -
  عضوا..............................سليمان أحمية  :الأستاذ -

 

  الرقابة على إبرام وتنفيذ علاقة العمل

 2009 -2008ةــــسنال
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  تشكــرات
                                                                   

  

 ي قبل الإشراف على بحثيأتقدم بشكري الجزيل إلى الأستاذ الدكتور الفاضل بوضياف عمار الذ

  .وخصص لي جزءا كبيرا من وقته الثمين وقدم لي يد المساعدة الكاملة لإنجاز هذا البحث 

 

 .أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة مناقشة هذا البحث

 

  كما أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من قدم لي يد العون و المساعدة 

  .في إنجاز هذا البحث من قريب أو بعيد 
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  مـــقدمـــة

  
لقد كان موضوع الحماية الإجتماعية للبشر أحد أبرز الموضوعات التي شغلت 

ا من إهتمامات المجتمع الدولي والإقليمي و المجتمعات المحلية على حد ردائما حيزا كبي
سواء، بإعتبار أن البشر وحمايتهم إجتماعيا مطلب متأصل في نفس كل فرد من أفراد 

  .البشرية جمعاء
شهد العالم في نهاية القرن العشرين تحولات هامة على الصعيد الإقتصادي،  وقد

 فقد تأسست آليات إقتصادية جديدة كان أهم ملامحها إتساع سيطرة المؤسسات الدولية
المتمثلة في صندوق النقد و البنك الدوليين و منظمة التجارة العالمية على حركة التجارة 

لأعمال على الساحة الدولية عبر تبني سياسات الليبرالية العالمية وحركة رأس المال و ا
  .الإقتصادية الجديدة الداعية إلى حرية التجارة والإقتصاد وإتباع سياسة الخصخصة

وبدأ تأثير الهجمة المعلومة  ،وبهذا الإتجاه إستقبل العالم القرن الحادي والعشرين
  .اميةوسياسة الخصخصة على دول العالم وخاصة على الدول الن

إجتماعية سلبية لحقت وتلحق بشرائح  وأفرزت سياسة الخصخصة آثارا
وقطاعات عريضة من المجتمع حسب العديد من الدراسات والتقارير التي أعدتها الدول 
والمنظمات الدولية ذات الإختصاص والخبرة في مجال العلوم الإجتماعية وحتى تقارير 

إلى أن تنفيذ عمليات الخصخصة تنجم عنها  صندوق النقد و البنك الدوليين قد أشارت
آثار مؤلمة وقاسية خاصة بالنسبة للطبقات العاملة، ذلك أن من أولى أولويات هذه 
السياسة التحول نحو الإقتصاد الحر مع ما يستتبعه ذلك من إقصاء للدولة وإبعادها عن 

وتخليها عن التدخل في النشاط الإقتصادي والكف عن إنشاء المشروعات الإقتصادية 
 ملكية أو إدارة المشروعات القائمة وتحويلها إلى الملكية الخاصة، إضافة إلى ما يرافق

لك من إجراء تغيير جوهري في سياسة الدولة تجاه قضايا العمال والإستخدام، ووضع ذ
الإعتبارات الإقتصادية والتجارية في المقدمة على حساب الإعتبارات الإجتماعية من 

عن الإلتزامات بتعيين طالبي العمل وخفض الأجور وتسريح العمال  خلال التخلي
 رالتقاعد وغيرها من الآثابطالة ووإعادة النظر في ضمانات إنهاء الخدمة وإعانات ال

  .السلبية التي لا يمكن تفادي أخطارها على الصعيد الإجتماعي
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لإقتصادية ومن هذا المنطلق يمكن القول أن تنفيذ أي دولة لمختلف السياسات ا
الرائجة حاليا يتطلب وبحكم الضرورة أن ترافقه مراجعة جدية لهذه السياسات وتصحيح 
مساراتها و خاصة فيما يتعلق بتعزيز الحماية الإجتماعية وهو أمر يتطلب تفعيل دور 

بإعتبار أن إعتناق سياسة الخصخصة والإتجاه نحو إقتصاد  ،الدولة وفق تصور جديد
ضمن تحقيق قدر أكبر من يتم إلا في ظل تشريع متماسك يأن  السوق الحر لا يمكن

  .الحماية الإجتماعية والتوازن الإجتماعي

غيرها من البلدان كبها كانت  والأنظمة التي مرت وفي كل المراحلوالجزائر 
وإلى عهد قريب كانت  ،تتأثر وتؤثر في غيرها بالتحولات الحاصلة في كل حقبة زمنية

وخطت خطوات كبيرة على  1962نسية ونالت إستقلالها سنة الجزائر مستعمرة فر
جميع الأصعدة وواجهتها عدة تحولات كبيرة سيما في نهاية الثمانينات وميلاد دستور 

المعدل و المتمم الذي مهد الطريق لدخول إقتصاد السوق وإستقلالية  1989فبراير 23
وما ينتج  ،منه 37لمادة وضمن لأول مرة حرية التجارة والصناعة بموجب ا المؤسسات

هذا الأخير الذي فتح له المجال  والخاصمن منافسة حرة في القطاعين العام  ذلك عن
في بناء المجتمع وتنميته ونتيجة لذلك أصبح من  اومؤثرواسعا ليمارس دورا فاعلا 

ي الحياة الإجتماعية والإقتصادية كير في إعادة النظر في مختلف مناحالضروري التف
قوانين تساير التطور الحاصل وتتماشى والأحكام الجديدة بموجب سية وضبطها والسيا

           المعدل والمتمم بالإستفتاء الحاصل  1989فبراير 23للدستور الصادر في 
الأمر الذي لا يختلف حوله إثنان أن من بين أهم القطاعات ، و1996 نوفمبر 28 في

وما نتج عنه  ،تماشى مع الدستور الجديدتو ة التي كان من الضروري أن تساير الحيوي
  من تحول في قطاع التشغيل الذي سارع المشرع الجزائري إلى إحداث تغيير جوهري

من القوانين تنظم علاقات بإصداره لترسانة  1990صه بداية العام في أحكامه ونصو
علق المت 21/04/1990المؤرخ في  90/11العمل الفردية والجماعية أهمها القانون 

المتعلق بالوقاية من  06/02/1990المؤرخ في  90/02بعلاقات العمل والقانون 
 90/03النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب والقانون 

المؤرخ في  90/04المتعلق بمفتشية العمل والقانون 06/02/1990المؤرخ في 
طعمت ودعمت التي و ،العمل المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في 06/02/1990
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جميعها بمراسيم تطبيقية جعلت من أطراف علاقة العمل في مركز واحد لا فرق بين 
في مركز   رب العملوزالت النظرة القديمة التي كانت تجعل  ،والعامل رب العمل

وبرزت للوجود حقوق وواجبات لكل الطرفين أبرزها  ،أقوى والعامل في مرتبة ضعيفة
وتسريح العمال وحق تقليص  ،النقابي والإضراب للعامل سة النشاطالحق في ممار

  .رب العمللبالنسبة 

كل دارس و ملاحظ للتطور الحاصل قبيل صدور دستور  عنكما لا يخفى 
وبعده أن الدولة الجزائرية قد إتجهت نحو التنازل عن الإحتكار للأنشطة  1989فبراير 

ين فتحت المجال لنشاط القطاع الخاص في ميادالمختلفة الناجمة عن النظام الإشتراكي و
جارة وغيرها من الأنشطة الحيوية، الصناعة والت مختلفة ودخل القطاع الخاص عالم

وبدأت اليد العاملة تتكاثر لدى القطاع الخاص و بطبيعة الحال فإن العلاقة القائمة بين 
حية العملية لحداثتها النامن في القطاع العام والخاص تختلف عنها   رب العملالعامل و

ولعوامل تتحكم فيها المصلحة المتبادلة ومنطق الربح والخسارة، وبحكم الظروف 
القاسية والصعبة التي مرت بها الجزائر في العشرية السابقة التي تزامنت مع فتح 

والعامل )) القطاع الخاص(( المستخدم المجال للقطاع الخاص فإن علاقة العمل بين 
من الصعوبات و الإختلالات  والخروقات القانونية في إبرام وتنفيذ علاقة  تخللتها كثيرا

أن القانون جهزة المراقبة لسوق العمل سيما والعمل لهشاشة وضعف الوسائل و الأ
المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وكافة  21/04/1990المؤرخ في  90/11

القطاعين العام و الخاص على السواء القوانين والمراسيم اللاحقة له كانت تطبق على 
الأوامر السابقة له والتي كانت تنظم علاقات العمل في  90/11بعد أن ألغى القانون 

المتعلق بعلاقات  16/11/1971المؤرخ في  71/75القطاع الخاص و أهمها الأمر 
 29/04/1975المؤرخ في  75/31العمل الجماعية في القطاع الخاص، والأمر 

الأمر الذي شجعنا وحرك فينا روح  ،الشروط العامة للعمل في القطاع الخاصالمتعلق ب
  .علاقة العمل في القطاع الخاص –وفكرة البحث و دراسة هذه العلاقة 
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  :  وانطلاقا مما ذكر سابقا يمكن حصر أهمية الموضوع فيما يأتي

ع من أهم مواضيع الساعة وخاصة  بعد إتجاه الجزائر نحو خوصصة القطاأنه  -
العام وما يسببه من تغيير في ملكية المؤسسة المستخدمة من جهة، ومن إتساع 
للقاعدة العمالية من جهة أخرى، والزيادة المستمرة لمشاريع القطاع الخاص وتقلص 

من المجالات سيما المجال  تدخل الدولة وتراجعها عن التدخل في الكثير
  .الإقتصادي

والذي يؤدي إلى عدم عض الفراغات القانونية احتواء تشريع العمل الجزائري على ب -
  .التوفيق بين مصلحة المستخدم من جهة و مصلحة العامل من جهة أخرى

إلى إتباع النظام الإقتصادي الحر عن النظام الاشتراكي وتوجهها الجزائر تراجع  -
الذي يرجح المردودية الإقتصادية عن الحماية الإجتماعية للعامل و ما تتطلبه هذه 

  .وسلطة المستخدم في تنظيم العملعادلة من موازنة بين حقوق العامل الم

موضوع البحث بالحركات العمالية الإحتجاجية من أجل إحترام كرامة العمال  اهتمام -
  .و الحفاظ على حقوقهم في ظل عولمة الإقتصاد و العمل

 .املةاليد الع إفتقار سوق العمل لأجهزة ووسائل رقابية في مستوى تنامي وتزايد -

  

، هذه لذلك إرتأيت تسليط الضوء على مشكلة الرقابة على إبرام وتنفيذ علاقة العمل
فإلى أي مدى أخضع  العلاقة التي أضحت في ظل قوانين الخصخصة في خطر

المشرع الجزائري علاقة العمل للرقابة على مستوى الإبرام والتنفيذ بما يكفل خاصة 
  . ملاحماية الطرف الضعيف ألا وهو الع

وقد حاولت معالجة الموضوع بمنهج تحليلي إعتمدت فيه على إستخلاص 
الأجهزة المخولة لضبط و مراقبة والنصوص المنظمة لعلاقة العمل و ودراسة الأحكام

  .هذه العلاقة مدعمة بالشروح و آراء الفقهاء والباحثين
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أن أذكر بالصعوبات التي واجهتها في دراسة هذا الموضوع  ولا يفوتني
المتمثلة أساسا في قلة المراجع الخاصة بالباحثين والدارسين لأحكام ونصوص علاقة و

العمل في القطاع الخاص وتناولها على قلتها لموضوع علاقة العمل بصفة عامة كما 
يراها الفقه و التشريعات المقارنة ومع ذلك حاولت بهذا الجهد المتواضع جدا إثراء هذا 

 –رأس المال والعمل  –ح بين عاملين رئيسيين هما الموضوع الحساس الذي يتأرج
والدولة بينهما تارة مع رأس المال وأخرى مع العمل حفاظا على الإستقرار والسلم 
الإجتماعي والإقتصادي والسياسي، والذي يبقى دون شك ميدانا خصبا لبحوث 

 .ودراسات أخرى تثري الإطار النظري وتعمق الفائدة العملية

إلى فصلين رئيسيين وفصل تمهيدي إقتضته م موضوع البحث وقد قمت بتقسي
  .طبيعة الموضوع

 مبحثه الأولماهية عقد العمل، تطرقت في الفصل التمهيدي حيث تناولت في 
إلى مفهوم عقد العمل و ما يطرحه من إشكالات في تعريف هذا العقد وتبيان عناصره 

ل وتمييزه ت الطبيعة القانونية لعقد العمتناول مبحثه الثانيوكيفية إنعقاده و إثباته، و في 
  .شابهة عن غيره من العقود الم

مبحثيين رئيسيين فقد تناولت فيه الرقابة على إبرام علاقة العمل في :  أما الفصل الأول
للرقابة على  وثانيهماصص للرقابة على عملية الإستخدام والتمهين والتكوين، خ أولهما

  .اقيات الجماعيةتفظام الداخلي والإمستوى الن

 مبحثين الأول للرقابةتطرقت للرقابة على تنفيذ علاقة العمل في : وفي الفصل الثاني
للرقابة على مستوى المنازعات الجماعية  والثانيعلى مستوى المنازعات الفردية 

D  .حصرت فيها أهم الأحكام و النتائج المتوصل إليها والإقتراحات بخاتمةالبحث  وأكملت
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ماهية علاقة العمل  
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صــــل التمهيـــــديالف  
  ماهيـة علاقـــة العمــــــل

  

اتفاق يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في " يمكن تعريف عقد العمل بأنه 
، (1)خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر

ل فيه إلتزامات طرفيه ومنه عقد العمل من بين العقود الملزمة لجانبين تتقاب يعتبرعليه و
بإلتزاماته  أحدهما إلا على ضوء إخلال مدى التزام العامل ورب العمللا يمكن فهم 

أن فكرة الإخلال بالإلتزامات العقدية ضعفت تحت تأثير تدخل الدولة في  إلاالعقدية، 
تنظيم علاقات العمل وأصبح قانون العمل هو الآخر مصدر الحقوق والإلتزامات 

عقد العمل لم يعد سيما وأن ، (2)ابلة ولم تعد علاقات العمل مضبوطة بالعقد وحدهالمتق
يخضع لتنظيم المشرع فحسب، ولا لإرادة المتعاقدين بل أصبح التنظيم الجماعي وعلى 

حقوق الأخص إتفاقيات العمل الجماعية لها تأثير ملموس على علاقات العمل في ضبط 
  .(3)الطرفينإلتزامات و

هور المفهوم الحديث للمؤسسة بإعتبارها جماعة منظمة تهدف إلى ظكما أن 
تقصير من  تحقيق مصالح الكل تلزم العمال ببذل قصارى جهدهم لتحقيق ذلك وأي

لصاحب العمل في إدارة وتنظيم جانبهم يجعلهم عرضة للعقوبة التأديبية المقررة قانونا 
  . (4)بالنظام الداخلي من لائحة العمل أو ما يعرفمؤسسته والمستمدة أساسا 

                                                 
  . 83، ص  2007قانون العمل، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، الطبعة الأولى، : محمد حسين منصور / د  (1)
 .19، ص  1977، مكتبة مكاوي، بيروت دروس في قانون العمل اللبناني: حسن كيرة / د  (2)
 .20، ص 1998قانون العمل، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، : عبد الواحد كرم / د  (3)
الوسيط في شرح قانون العمل، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة : سيد محمود رمضان / د (4)

 .282، ص 2004الأولى 
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تحديد المركز القانوني للعامل كلها من أجل تتزاحم التي هذه الأفكار والمعطيات 
وأطراف علاقة العمل التي تترجح بين عدة نظريات ومفاهيم ترى في علاقة العمل 
علاقة عقدية بطرفين رئيسيين وأخرى تراها علاقة تأسيسية، وبما أننا بصدد البحث 

علاقة العمل كمحورين رئيسيين والأهداف المتوخاة إبرام وتنفيذ على ابة الرقودراسة 
وخصوصياته باتت من ه من هذه الرقابة فإن معرفة عقد العمل بأطرافه وشروط

  :والتي نحاول تفصيلها في مبحثين رئيسيين  .الضرورة بمكان
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  ث الأولـــالمبح
  علاقة العمل والمفاهيم المختلفة

المفهوم التقليدي ف ،قهية بصدد التنظيم القانوني لعلاقة العملالآراء الفتعددت   
يذهب إتجاه آخر بينما يرى في العقد الفردي هو الإطار الأساسي لتنظيم علاقة العمل 

لمحاولة الإستغناء عن فكرة العقد وإستبدالها بفكرة رابطة العمل التي تؤدي لقيام علاقة 
بصرف النظر عن وجود العقد من عدمه و هذا من آثار قانونية ينتج عنها العمل وما 

  : مطلبين رئيسيينما سنحاول تبسيطه في 
  

  ب الأولـــالمطل

  علاقة العمل بين المفهوم العقدي و مفهوم رابطة العملمكانة 
  رع الأولـــالف

  ديــــــوم العقـــالمفه

 تطور قانون العمل في العصر الحديث بعد أن سادت الحرية في أوروبا أواخر
القرن الثامن عشر وخاصة بعد قيام الثورة الفرنسية التي تحملت بعض المبادئ، كمبدأ 
حرية العمل ومبدأ سلطان الإرادة، واعتبر العقد أفضل وسيلة وأعدلها لتنظيم علاقات 

  .  (1)العمل بين العمال وأرباب العمل 

لاقات نظرة تقابلية ترى في ععلى المفهوم التقليدي العقدي وقد بني وأسس 
العمل مجرد علاقات قانونية إرادية بين رب العمل وكل من عامله على حدى فينظم 

في إطار تنظيمه العام ومضمونها معتمدا في مراحلها المختلفة منذ قيامها لغاية إنحلالها 
وحرية المساواة القانونية من في قاعدته الأساسية  يستمدللمراكز العقدية تنظيما 

  .(2)الأطراف

                                                 
 .27المرجع السابق ، ص : سيد محمود رمضان / د  (1)
 .3 ، ص1970المشروع لعلاقات العمل ، الجامعة العربية، بيروت  الإنهاء غير:مصطفى محمد الجمال / د  (2)
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التنظيم القانوني  ينصبن عقد العمل الفردي هو الإطار الأساسي الذي أبما و
لعلاقات العمل داخله وسلطات رب العمل على عماله ترجع أساسا للعقد الذي أبرمه مع 

ل رب العمل قكل منهم وحتى النظام الداخلي للمؤسسة الذي يعتبر قانونا لها ويست
السلطة  ماترف له بالأساس العقدي، وبوضعه فإن محكمة النقض الفرنسية لا زالت تع

التأديبية في مذهب القضاء الفرنسي سوى وسيلة تسمح لصاحب العمل بإتخاذ ما يراه 
  .(1) ضروريا لسير مؤسسته وتجد مصدرها في عقد العمل

ولم يظهر المفهوم العقدي إلا في أواخر القرن التاسع، حيث وردت تسميته بعقد 
يعات المقارنة، القانون الفرنسي القديم الذي تأثر إجارة الخدمات في بعض التشر

إجارة " 1909بالقانون الروماني، وسمي في مشروع قانون العمل السويسري لسنة 
  .(2)وهي التسمية التي تعطي للعمل صفة البضاعة القابلة للبيع والإيجار" العمل

لي عن في تنظيم علاقة العمل فإنه لم يتم التخالمشرع الجزائري ورغم تدخل 
المعدل و المتمم نذكر منها  90/11العديد من مواد قانون في ذلك ويتجلى فكرة العقد 

يتم عقد العمل حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف "التي تنص  10المادة 
  ".المتعاقدة

يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة إلا إذا " تنص على أنه التي  11المادة كذا و
واد التي ورد فيها مصطلح الكثير من المإلى أن  بالإضافة" كتابة  نص على غير ذلك

الذي لم ينكر صفة العقد كأساس لتنظيم علاقة الجزائري القضاء  وحدا حدوهاالعقد 
  .نذكر على سبيل المثال قرار ين للغرفة الإجتماعيةفي اجتهاداته المختلفة العمل 

                                                 
 .100، ص 1982عقد العمل، الطبعة الثانية ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب : محمود جمال الدين زكي / د  (1)
  . 50، ص2002الوجيز في شرح قانون العمل، الطبعة الأولى، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر، : هدفي بشير   (2)
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 106في منطوقه لنص المادتين  الذي إستند 15/01/1990القرار الصادر بتاريخ  -
من المقرر قانونا أن العقد شريعة "من القانون المدني والذي جاء فيه  107و

المتعاقدين ينفذ طبقا لما إشتمل عليه وبحسن نية  ومن ثمة فإن القضاء بما يخالف 
 .(1)هذا المبدأ يعد خرقا للقانون

من القانون  106لمادة وقضى إستنادا لنص ا 08/12/1993القرار الصادر بتاريخ  -
من كان أساسيا في العقد  العقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن تغيير"المدني على أن 

ولما كان عقد العمل هو الإطار الأساسي في تنظيم  ،(2)....."بالإرادة المتفردة 
علاقة العمل فالإخلال بأي حق أو التزام يحدد على ضوء الالتزامات التي يفرضها 

لنظام الداخلي حسب المفهوم العقدي، مما أدى إلى ظهور عدة انتقادات العقد أو ا
 :  لهذا المفهوم أهمها 

باعتماد المفهوم العقدي، فإن الإخلال بالالتزامات العقدية يعتبر خطأ مهنيا عقديا  .1
  .بد وأن يتفق الطرفان مسبقا وفي عقد مكتوب على جميع الإلتزاماتفلا وعليه 

الأخطاء التي يستقل رب العمل بتضمينها النظام الداخلي للمؤسسة على ذلك فإن  وتأسيسا
لا يمكن مساءلة العامل عنها إلا إذا وافق عليها مسبقا بصورة صريحة تطبيقا لمبدأ العقد 

  .(3)والذي لا يجوز تغييره بأي شكل كان بإرادة العامل ورب العملشريعة المتعاقدين، 

فإن كلاهما لا أو مستقلا لداخلي ملحقا بالعقد النظام امهما كان الشكل الذي يأخذه  .2
تنفيذ علاقة خلال يمكنه الإحاطة بجميع الإلتزامات و الحقوق التي يمكن أن تطرأ 

 .العمل 

إلتزامات وحقوق لا بد من وجود عقد بين رب العمل والعامل إذ يصعب  أتنشلكي  .3
أي إخلال لأي لا يمكن نسبة  وبالبناء على ما سبق (1)تطبيق عقد لا وجود له،

                                                 
سنة  01مجلة قضائية عدد  52061، ملف رقم 15/01/1990قرار الغرفة الإجتماعية بالمحكمة العليا بتاريخ   (1)

 . 113، قسم المستندات والنشر بالمحكمة العليا ، ص  1993
سنة  02مجلة قضائية جزء 449 101ملف رقم  08/12/1993قرار الغرفة الإجتماعية بالمحكمة العليا بتاريخ  (2)

 . 157، ص  1997
الفصل التأديبي في قانون العمل، دراسة مقارنة دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة : علي عوض حسن / د (3)

 .35-75 ص.، ص1975
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على إعتبار أنه يمكن أن وهذا تصور في غير محله طرف كان دون عقد العمل 
المعدل  90/11تنشأ علاقة العمل بمجرد العمل لحساب مؤسسة ما طبقا لقانون 

تنشأ علاقة "والمتمم والمتعلق بعلاقات العمل الذي نصت المادة الثامنة منه على أنه 
وتقوم هذه العلاقة على أية حال بمجرد العمل ، (2)"يالعمل بعقد كتابي أو غير كتاب

  .لحساب مستخدم ما

لا يعطي وصفا حقيقيا لعلاقة يتضح أن المفهوم العقدي وتأسيسا على ما تقدم 
العمل التي يمكن أن تنشأ بمعزل عن العقد و ترتب الحقوق والواجبات تجاه الطرفين 

  .بطة العملالأمر الذي يجرنا إلى البحث و التطرق لفكرة را

  

  يــــالفـــرع الثان

  مفهــوم رابطــة العمـل

ظهرت فكرة رابطة العمل لأول مرة في الفقه الألماني للمناداة بإحلال أساس 
التنظيم التشريعي واللائحي لعلاقات العمل على حساب حرية التعاقد والحد من مبدأ 

ره الطرف الضعيف في هذه سلطان الإرادة وتحقيق أكبر قدرا من الحماية للعامل باعتبا
العلاقة، وذلك بتوسيع دائرة التشريعات العمالية وشمولها بالتنظيم للعديد من مجالات 

  . (3)العمل

حاول بعض الفقهاء الألمان الإستغناء عن العقد كأساس وانطلاقا من هذا الاتجاه 
على النتيجة لعلاقات العمل معتمدين على ما أسموه برابطة العمل، و هذا يعني التركيز 

                                                                                                                                                    
قانون العمل الليبي، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر،  : ق عمر محمد عبد الخال/ د (1)

 . 253ص  ،1970الطبعة الأولى 
مهملي ميلود، الخطأ المهني للأجير وأثره على علاقة العمل في التشريع الجزائري، : أنظر في هذا المعنى  (2)

   . وما يليها 06، ص 2003لحقوق، رسالة ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة، كلية ا

 .62المرجع السابق، ص : هدفي بشير / د (3)
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دون  الوسيلة إذ يكون الإعتبار بقيام علاقة العمل في الواقع بصرف النظر عن وجود 
  .(1)أو عدم وجود عقد العمل 

  

رابطة العمل والذي يطلق عليه أيضا علاقة العمل وجد مكانه والمفهوم الجديد ل
مثال على سبيل المختلف النصوص التشريعية منها  عبرفي قانون العمل الجزائري 

المعدل و المتمم والذي نصت المادة الثامنة منه في الفقرة الثانية على  90/11قانون ال
على أية حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما وتنشأ عنها حقوق العلاقة تقوم هذه " أنه 

  ......"المعنيين وواجباتهم 

  

          كانت  ةعلاقات العمل فرديذلك فإن القوانين الصادرة سميت بقوانين  ولتأكيد
قضاة المحكمة العليا في الكثير من  استعملهأم جماعية وأن إصطلاح علاقة العمل 

  :على الخصوص القرارات الصادرة عنها نذكر منها 

من المقرر قانونا أن التخلي عن " والذي أورد في أسبابه  24/06/1985قرار في  -
  .(2) بين المستخدم و الأجير مللعلاقة الع مركز العمل لا يؤد إلى الفسخ التلقائي 

من المستقر عليه قضاءا أن مطالبة " و الذي ورد فيه  17/02/1992قرار في  -
  .(3)...علاقة العملعلى إنهاء  الحساب بدون تحفظ يعد دليلا العامل بوصل تصفية 

                                                 
 . 253قانون العمل الليبي ، المرجع السابق، ص : محمد عبد الخالق عمر / د (1)
 .148، ص1990لسنة  02مجلة قضائية عدد  37707ملف رقم  24/06/1985قرار الغرفة الإجتماعية بتاريخ  (2)
 .89، ص 1993لسنة  02مجلة قضائية عدد  75980ملف رقم  17/02/1992لإجتماعية بتاريخ قرار الغرفة ا (3)
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على هذا المفهوم فإن العامل يرتبط إرتباطا وثيقا بمفهوم المؤسسة  واعتمادا
ارها خلية إجتماعية، وإن كل الذين يضعون خدماتهم تحت تصرف نفسها بإعتب

العمل التي يشكلونها خاضعين للقواعد التي مجموعة دخولهم  بمجردالمؤسسة يصبحون 
   .(1)إرادتهم أو اتفاق معهم تحكمها والتي وضعت دون 

وعليه  فالمسؤولية وفقا لهذا المفهوم تتحقق عند الإخلال بنظام المجتمع المهني 
الذي ينتمي إليه العامل وأن هذا الإخلال يتحقق بمجرد المساس بحسن النظام وسير 

  .التي ينتمي إليها المؤسسة

ومهما كانت المبررات التي تدعم نظرية رابطة العمل، فإن تعايشها مع المفهوم 
العقدي ضروريا ولا يمكن أن تبنى علاقة العمل إلا إذا أخذت مبررات وأسس 

ن ميدان العمل يحكمه تنظيم راجح تخضع له علاقات العمل الفردية النظريتين معا لأ
هذا الجمع من خلال قانون  ويستشفبرابطة العمل  يعرفالناشئة عن العقود وعن ما 

 10العمل الذي إستعمل كلا الإصطلاحين وحتى في النص الواحد كما ورد في المادة 
ن إثبات عقد العمل أو علاقته يمك" المعدل و المتمم و التي نصت  90/11من قانون 

  ". بأية وسيلة كانت 

والنتيجة التي يمكن استخلاصها أن عقد العمل عقد ثنائي يبرم بين العامل 
والمستخدم مقابل أجر، وينفذ بالتتابع بمعنى أنه من العقود المستمرة في الزمن، ويبرم 

في نفس الوقت باعتبار شخصية المتعاقد، أي أن شخص العامل محل اعتبار، ويصدر 
عن القانون الخاص بالنظر إلى طرفيه، وعن القانون العام بالنظر إلى تدخل الدولة 
لإضفاء الطابع الحمائي والصفة الآمرة عليه، وعن القانون الجماعي نظرا لتدخل 

  . (2)النقابات والهيئات العمالية المختلفة في تنظيم هذا العقد

                                                 
شرح علاقات العمل الفردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات : راشد راشد / د (1)

 .169 ص ،1991الجامعية، الجزائر، 
رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم هدفي بشير ، عنصر العمل في علاقة العمل الفردية،  (2)

  . 45، ص  1992الإدارية، بن عكنون، 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 18

  الثانـــــيالمطلـــــــب 

  الإلتقــاء  بيـن المفهـوم  عناصــر

  للمؤسسة الحديثوالمفهوم  التقليدي
  الـــفـــرع الأول

  عنصر العمل وتنظيمه إلتقاء المفهومين حول 

أداء العمل التابع هو الركن الثاني للمحل في عقد العمل بعد الأجر، فمحل 
أو ترتيب  الالتزام إما أن يكون إعطاء شيء كنقل ملكية شيء معين كما في عقد البيع

حق عيني على شيء معين كالرهن أو الامتناع عن عمل كالالتزام بعدم المنافسة             
  . (1)أو القيام بعمل معين كما في عقد العمل

فقانون العمل قرر إضافة للعقد جواز نشوء علاقة العمل بمجرد العمل لحساب 
رتباطه برب العمل كمتعاقد  مستخدم ما، وهذا يفيد إرتباط العامل بمؤسسته أكثر من إ

ويظهر هذا بوضوح في إتجاه الإعتراف له بملكية الوظيفة، رغم تغيير رئيس المؤسسة 
إذا حدث تغيير في الوضعية " التي نصت  90/11من القانون  74طبقا لنص المادة 

ين القانونية للهيئة المستخدمة فتبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة ب
  .(2) "المستخدم الجديد و العمال

كما أن حق المؤسسة في تسريح العامل مقيد بوجود مبرر حقيقي وجدي تقتضيه 
مصلحة المؤسسة، ثم أن القواعد الموضوعية المنظمة لإنهاء علاقة العمل تصدر تباعا 
 في القانون الحديث وأصبح لمناقشة شرعية الإنهاء أثر حاسم في تحديد آثاره على نحو

في الإداري في نطاق القانون العام، ومن هذا الأخير دخلت  ما تتحدد به آثار القرار
  .(3)فكرة الفصل والإستقالة مصطلح قانون العمل 

                                                 
 .123، ص 1996الموجز في مصادر الالتزام، الأسكندرية، : أنور سلطان / د (1)
  .12مهملي ميلود، المرجع السابق، ص  (2)
 . 10 المرجع السابق، ص: مصطفى محمد الجمال / د (3)
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يتضح إشتراك المفهوم التقليدي والحديث في تنظيم علاقة على ما سبق وتأسيسا 
 .العمل وترتيبها لحقوق وواجبات لطرفي علاقة العمل

  ـــــيرع الثانــالف

  إلتقاء المفهومين حول عنصر التبعية

من المسلم به أنه يشترط بسريان قانون العمل على العمل الخاص المأجور لا بد 
أن يكون تبعيا، بحيث يكون القائم بالعمل تابعا في أدائه لعمله لمن يؤدي العمل 

  .(1)لحسابه

دخولهما في نتيجة وإن التسليم بوجود صفتين متماثلتين للعامل ورب العمل 
علاقة أو رابطة مدنية، فإن لكل منهما صفتين متمايزتين نتيجة كون هذه العلاقة المدنية 
علاقة عمل تبتغي أن يكون فيها صاحب العمل متبوعا ويكون الأجير تابعا، وبالرغم 
من عدم تعريف القانون الفرنسي والجزائري على السواء لعقد العمل فإن القضاء 

كرة التبعية كمعيار مميز لعقد العمل، والتي تعني تلك التبعية الفرنسي إستخلص ف
القانونية التي تجعل من الأجير يؤدي عمله تحت سلطة صاحب العمل ويخضع 
لإشرافه وتوجيهه في تنفيذ العمل فهو يراقبه في أداء العمل ويتحقق مما قام به من 

ه من تعليمات وأوامر، وإذا ، ويوقع عليه جزاءات تأديبية إذا خالف ما يصدر إلي(2)عمل
كان عنصر التبعية هو الميزة الحقيقية لعقد العمل فإن هذا العنصر يتحقق أيضا بمجرد 
دخول الأجير في العمل لحساب مستخدم ما، ويصبح خاضعا لنظام المجتمع المهني 

  .المتواجد به و تحت سلطة صاحب العمل

 ،ل لسلطات صاحب العملخضوع العامهي طبيعية لعنصر التبعية النتيجة وال
المؤسسة فالقانون يقر لصاحب العمل سلطة  وهذه السلطات سواء رجعت لفكرة العقد أو

المعدل و المتمم  90/11من القانون  77الإدارة و التنظيم والتأديب حيث نصت المادة 

                                                 
  .28،ص  2003قانون العمل، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة ، : محمود زهوان  همام محمد (1)
الوسيط في قانون العمل ، الجزء الأول، علاقات العمل الفردية، دار الهناء  للطباعة، : فتحي عبد الصبور / د (2)

 .212، ص 1985مصر، 
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النظام الداخلي هو وثيقة مكتوبة يحدد فيها المستخدم لزوما القواعد : " على ما يلي
  .تعلقة بالتنظيم التقني للعمل و الوقاية الصحية و الأمن والإنضباط الم

يحدد النظام الداخلي في المجال التأديبي طبيعة الأخطاء المهنية و درجات 
 .(1)"العقوبات المطابقة وإجراءات التنفيذ

نجد أنه إذا كانت علاقة العمل ترتب آثارا تتمثل في حقوق وإلتزامات  وعليه
لأطراف في مواجهة الآخر فإنها تتأثر بل ويتحدد مضمونها بما يقرره لكل طرف من ا

صاحب العمل عند ممارسته لسلطاته و تتحكم مباشرة في تحديد الحقوق و الواجبات 
ومضمون كل منهما، وأهم صورة تتجسد فيها سلطات صاحب العمل فيما يسمى  

ة، كمواعيد بدء العمل بالنظام الداخلي الذي يتضمن قواعد تنظيم العمل في المؤسس
والفراغ منه وأوقات الراحة وتفصيل تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن علاقة العمل، كما أنه 

  .(2)يحدد الأخطاء المهنية التي قد تقع من العامل و الجزاء على كل منها

سلطة صاحب العمل في الإدارة والتوجيه هو المظهر الرئيسي لرابطة التبعية  و
 عن إدارة المؤسسة و عليه يكون له أن يصدر أوامره وتعليماته سواء بإعتباره مسؤولا

    كان ذلك بصفة فردية في مواجهة عامل أو بصفة أوامر عامة توجه للعمال جميعا 
  . (3)أو بعض مجموعاتهم وتتخذ شكل قواعد سلوكية تعرف بأنظمة العمل

يسودها نوع من  وسلطة التبعية تعتبر ضمانا لاستمرارية علاقة العمل، ولكي
) صاحب العمل(التنظيم، فتكون هناك جهة منوط بها إصدار الأوامر والتعليمات 

وأخرى منوط بها العمل على تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات، وعلاقة العمل تقتضي أن 
يتنازل العامل عن جزء من حريته في العمل، ويتحمل صاحب العمل من جهة مخاطر 

تتوافر هذه التبعية إذا لم يكن لصاحب العمل سلطة إصدار المشروع وتكاليفه، ولا 

                                                 
لجزائر، دار هومة للطباعة والنشر علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادية في ا: رشيد واضح  (1)

 . 66-65، ص 2003والتوزيع، بوزريعة الجزائر، 
 .148، ص 2003قانون العمل، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت : القاضي حسين عبد اللطيف حمدان  (2)
 .41المرجع السابق، ص : عبد الواحد كرم / د (3)
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الأمر للعامل بشأن التنفيذ، وصلاحية توقيع العقوبة عليه حين الرفض دون مبرر 
  .(1)موجب لذلك، وذلك بإنهاء علاقة العمل دون إخطار وتعويض

  

  الثالــــثرع ــالف

  الأجرإلتقاء المفهومين حول عنصر 

لعمل الذي تعهد القيام به، ونعطي لصاحب العمل صلاحية نلزم العامل با اإذا كن
توقيع العقوبة عليه في حالة رفضه تنفيذ هذا العمل، وإذا كنا نقول أن العامل بدخوله 
في علاقة العمل يجب أن يتنازل عن جزء من حريته في تنفيذ العمل ويخضع لأوامر 

بلا ألا وهو الأجر، وتتمثل وتوجيهات صاحب العمل، كان لابد أن يكون لهذا العمل مقا
أهمية الأجر في كونه الالتزام العقدي لصاحب العمل الذي يقدمه إلى العامل مقابل 

  .(2)تعهد الأخير بالقيام بالعمل
ويعتبر عقد العمل من عقود المعاوضة، حيث توجد التزامات متبادلة بين 

العمل يتمثل في دفع ما الطرفين، التزام العامل يتمثل في القيام بعمل، والتزام صاحب 
اعتبرت العلاقة علاقة عمل مهما كانت  المقابلعليه للعامل من تعويض، ومتى توفر 

نقديا أو عينيا، ومهما كانت التسمية التي تطلق عليه، أجرا      : صورة هذا المقابل 
أو أتعابا أو عمولة أو مرتبا أو ماهية، ومنه يكون الأجر عاملا رئيسيا في كلا 

  .  (3)ومين التقليدي والحديثالمفه

                                                 
ل، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم عنصر التبعية في علاقة العم: بوضياف عمار  (1)

  .26، ص 1988الإدارية، بن عكنون، 
  . 65 - 64ص .ص نفس المرجع،  (2)
عنصر الأجر في علاقة العمل، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم : بوخالفة غريب  (3)

  . 33، ص 1987الإدارية، بن عكنون، 
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  المبحـــــث الثانـــــي
  الطبيعــة القانونيـــة لعقـــد العمــل

  وتمييـزه عــن غيــره من العقــود المشابهـــة
  

إن علاقة العمل التي سبق وأن تم توضيح طبيعتها  تماشيا مع المفهومين العقدي 
في غالب الأوقات صبها  ورابطة علاقة العمل تقتضي في كل الأحوال وتتطلب

وضبطها في ما يعرف بعقد العمل يخضع فيه طرفاه العامل و رب العمل لحقوق 
رجح بين القوة والضعف حسب وضع كل طرف، كما أن دراسة أوإلتزامات متبادلة تت

وفهم عملية الرقابة على إبرام علاقة العمل وتنفيذها يقتضي تعريف عقد العمل ومعرفة 
  .ن غيره من العقودعناصره وتمييزه ع

  

  المطلــــب الأول

  تعريــف عقــد العمــل وعناصــره وإثباتــه
  

  الفـــــــرع الأول

  تعريـــف عقـــــد العمـــل

حيث على تعريف لعقد العمل لا نقف قانون العمل الجزائري بتفحصنا لنصوص 
من فكرة  مهمة التعريف للفقه والقضاء، وإعتبر فكرة عقد العمل جزءالمشرع ترك 

من القانون  08أوسع حديثة وهامة وهي فكرة علاقة العمل، حيث نصت المادة 
تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي، و تقوم " المنظم لعلاقات العمل  90/11

هذه العلاقة على آية حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما و تنشأ عنها حقوق المعنيين 
  .(1)"التشريع والتنظيم و الإتفاقيات الجماعية وعقد العملوواجباتهم وفق ما يحدده 

                                                 
قانون العمل الجزائري، علاقة العمل الفردية، الجزء الأول، ديوان المطبوعات : مصطفى القريشي  جلال/ د (1)

 . 79،  ص1984الجامعية، الجزائر 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 23

بأنه  ،إجازة العمل"تحت إسم  1710عرفه القانون المدني الفرنسي في مادته وقد 
بمقتضاه يلتزم أحد الأشخاص بعمل شيء معين لشخص آخر لقاء ثمن محدد  عقد "

إتفاق بموجبه "بأنه ، لكن يمكن تعريفه من خلال الخصائص التي أقرها القضاء "بينهما
يلتزم شخص يسمى الأجير بالعمل تحت إشراف شخص آخر يسمى المستخدم مقابل 

   .(1) "أجر
  

من القانون  674عقد العمل في المادة القانون المصري عرف ومن جهته 
العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر "المدني بأنه 

في حين أورد قانون العمل " إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخروتحت إدارته و 
على أن تسري أحكام " منه 29تعريفا مشابها، حيث نصت المادة  1981المصري لسنة 

الفصل الخاص بعقد العمل الفردي على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل 
   .(2)" تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر

  
قانون العمل اللبناني تعريفا لعقد العمل في حين أورد قانون الموجبات ولم يقدم 
إجازة العمل أو الخدمة عقد يلتزم بمقتضاه " التعريف التالي 664بالمادة والعقود اللبناني 

أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهن خدمة الفريق الآخر، تحت إدارته مقابل أجر يلتزم 
  . (3)"داءه لههذا الفريق أ

                                                 
(1) Corine  Pizzio – de la porte : Droit du travail, 2ème édition Vibert, Paris, 1998,  p 50. 

، وأنظر كذلك الدكتور 55، ص 1987قانون العمل، الدار الجامعية : طرحمدي عبد الرحمن والدكتور محمد يحي م/ د (2)
 . 117، ص 1986قانون العمل في القانون اللبناني والمصري الجديد، الدار الجامعية، بيروت : توفيق حسن فرج

 .135المرجع السابق، ص : القاضي حسين عبد اللطيف حمدان / د (3)
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وقد عرفه الأستاذ منتري مسعود بنفس التعريف الوارد في الفقه الفرنسي    
أن عقد العمل يحدد بأنه اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص مؤهل بوضع نشاطه : " بقوله 

، وهذا التعريف "المهني مقابل أجر تحت إدارة وإشراف شخص يسمى صاحب العمل
التشريعية والفقهية السابقة إلا أن صاحبه أشار فيه وإن اختلفت صياغته عن التعاريف 
  .  (1)عنصر العمل، عنصر الأجر، عنصر التبعية: إلى ثلاثة عناصر لعقد العمل وهي 

ومن خلال التعاريف السابقة نجد أنها تشترك كلها في ثلاثة عناصر أساسية 
العنصر أهملت والعمل أو النشاط أو التبعية أو الإشراف و الأجرة أو المقابل : هي

نرى أن التعريف الأشمل هو الذي يجمع جميع عناصر العقد  لذلكالرابع وهو المدة، 
الأجير بالعمل بمقتضاه شخص مؤهل يدعى إتفاق يلتزم "كأن يعرف عقد العمل بأنه 

    لمدة محددة إدارته تحت إشرافه ومقابل أجر لحساب شخص آخر يسمى المستخدم 
  ". أو غير محددة 

  ــرع الثانــــيالفـــ
  عناصــــر عقــــد العمــــل

عنصر العمل وعنصر : عقد العمل على أربعة عناصر رئيسية  هي  ينبني
  :الأجر وعنصر التبعية وعنصر المدة و التي سنوضحها في النقاط التالية

   عنصر العمل: أولا 
 محل إلتزام العامل وسبب إلتزام صاحب العمل، والعمل فيهو عنصر العمل 

       هذا العقد ليس له تعريفا محددا بحيث يشمل كل نشاط أو مجهود بدني أو فكري 
أو فني يقوم به العامل بصفة شخصية وفق توجيهات وأوامر صاحب العمل، وهو 
إلتزام ببذل جهد دون الإلتزام بالنتائج في كافة الأحوال، علما أن المستخدم لا يملك حقا 

الملكية بل أن حقه يقتصر فقط على المطالبة بالتعويض مباشرا على جهد العامل كحق 
    .(2)في حالة إخلال العامل بإلتزاماته

                                                 
علاقة العمل، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم عنصر التبعية في : بوضياف عمار  (1)

  .  49، ص 1988الإدارية، بن عكنون، 
 –الثاني  الجزء –التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، علاقة العمل الفردية : حمية سليمانأ (2)

 .19، ص 2002ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 
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فلم يفرق الرومان بين عقد الإيجار وعقد العمل لأن طبقة العبيد التي كانت تقوم  
بالعمل كانت تصنف في تعداد الأشياء، وقد إمتد الخلط إلى القانون الفرنسي ومنه إلى 

ي القديم، والقول بأن عقد العمل هو إجازة أشخاص يعني إعتبار الإنسان القانون المصر
كالشيء، وهذا تشبيه مهجور منذ إلغاء نظام الرق، فمحل العقد في حالة الإيجار يمكن 

  .(1) عن شخص العامل -العمل -فصله عن المؤجر في حين لا يمكن فصل محل العقد 

يتطلب فإنه عليها عقد العمل  عنصر العمل بإعتباره أحد الأسس التي يقومو
  : توافر بعض الشروط أهمها 

أن يقوم العامل بأداء العمل الموكل إليه بصفة شخصية دون أن يستعين في ذلك  -
 .بأي شخص آخر، فإذا فعل ذلك فإن عقد العمل يفقد صفته ويصبح عقد مقاولة

دوات أن يتم وفق توجيهات وأوامر المستخدم، وأن يوفر هذا الأخير كافة الأ -
والوسائل و الظروف اللازمة للعامل حتى يتمكن من أداء عمله على أحسن 

 .(2)وجه

بأداء العمل يعتبر أهم الالتزامات التي تقع على عاتق العامل لأنه  والالتزام -
جوهر وأساس العلاقة التي تربط العامل بصاحب العمل، والتي تقتضي أداء 

والمبينة عن طريق التنظيم، كما يجب العمل بنفسه وبالصورة المحددة في العقد 
أن يبذل في أدائه للعمل عناية الرجل المعتاد، ويحافظ على الوسائل المستعملة 

  .(3)في العمل

                                                 
 . 94المرجع السابق ، ص :  جلال مصطفى القريشي / د (1)
 .94نفس المرجع، ص   (2)
عنصر العمل في علاقة العمل الفردية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم : هدفي بشير  (3)

  .   73، ص 1992الإدارية، بن عكنون، 
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لذا يجب على  ونظرا لكون عنصر العمل من العناصر الجوهرية في عقد العمل،
دقيقة  طرفي العقد تحديد نوعية وحجم و طبيعة العمل، ومنصب ومكان العمل بصورة

تجنبا للنزاعات التي قد تنشب بين الطرفين، وخاصة إذا قام رب العمل بتكليف  العامل 
بعمل لا يتناسب مع مؤهلاته الفكرية والجسدية، أو إذا قام بنقله من مكان عمله إلى 
مكان بعيد، مما يفسح المجال لتعسف رب العمل، ولا يجد العامل من حل سوى اللجوء 

حجم و نوعية العمل إذا تعذر تحديده بواسطة الأعراف وتقاليد  إلى القضاء لتحديد
  .(1)المهنة

 
  عنصر الأجر : ثانيا 

الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أيا كان نوعه ويقصد بالأجر كل 
ما يدخل في ذمة العامل من مال مقابل قيامه بالعمل أي كان نوعه أو الاسم الذي يطلق 

   .(2) عليه أو صورته
ولكون عقد العمل من عقود المعاوضة فالأجر عنصرا جوهريا في عقد العمل 
إذا تخلف أصبح عقدا آخر غير مسمى يدخل في دائرة التبرعات، وإذا إنعدمت نية 
التبرع لدى الملتزم بالعمل وكان الأجر تافها فإن عقد العمل يصبح باطلا، لا ينتج آثار 

، (3)من مقومات عقد العمل وليس فقط من طبيعته عقد العمل، ويرى الفقهاء أن الأجر
  .(4)ولا يمكن الحديث عن عقد العمل في غياب الأجر أو تفاهته

ويشمل الأجر كل ما يستحقه العامل في مقابل أداء العمل أيا كان نوعه وأيا 
كانت تسميته، فيدخل في هذا المفهوم المال النقدي والعيني، كأن يتقاضى العامل في 

  . (1)قدرا من الغلال نظير عملهالمزرعة 

                                                 
د العمل، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سلطة المستخدم في تعديل عناصر عق: عبد الحفيظ بقة  (1)

  . 10،  ص  2003كلية حقوق العلوم السياسية، 
 .108المرجع السابق ، ص : محمد حسين منصور / د (2)
 .220المرجع السابق، ص : محمود جمال الدين زكي / د (3)

(4) Camerlynck et Jean Laroque : Répertoire  de droit du  travail – Dalloz, contrat du 
travail, Existence, formation – 2ème édition, tome 2, 1995, p 06. 

 .17قضاء النقض في منازعات العمل والتأمينات الاجتماعية، المكتبة الأنجلو مصرية، ص : عصمت الهواري  (1)
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أما المشرع الجزائري فلم يعرف الأجر لكنه إشترط أن تحدد الأجور بعبارات 
المنظم  90/11من القانون  85طبقا للمادة  وسائل نقدية محضة بنقدية محضة و تدفع 

    . لعلاقات العمل

      1949لسنة  95عرفته المادة الأولى من اتفاقية العمل الدولية رقم  وقد
يقصد بكلمة الأجور في هذه الاتفاقية بصرف النظر عن طريقة حسابها ما :" بقولها 

يقدر نقدا من مرتب أو كسب وتحدد قيمته بالتراضي أو عن طريق القوانين واللوائح 
القومية أو يستحق الدفع بموجب عقد خدمة مكتوب أو غير مكتوب أبرم بين صاحب 

أو يجري إنجازه أو نظير خدمات قدمت أو يجري  العمل والعامل نظير عمل أنجز
  .    (2)تقديمها

إقرار مبدأ التقدير كوقد كرست تشريعات العمل حماية خاصة لعنصر الأجر 
عن كافة الديون بما فيها ديون  والدفع النقدي، والحد الأدنى للأجور وإمتياز الأجور

وغيرها  نظم لعلاقات العمل،الم 90/11من القانون  89تماشيا مع نص المادة  الخزينة
من الأحكام التي تمنع أي مساس بالكتلة الأجرية، إلى جانب بعض القواعد القانونية 
التي تجعل من حق العامل في الأجر إلتزاما قانونيا على صاحب العمل وهو ما كرسته 

 للعامل الحق في أجر"المنظم لعلاقات العمل بنصها على  90/11من القانون  80المادة 
  ".مقابل العمل المؤدى ويتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا يتناسب ونتائج العمل

                                                 
لجزائر، معهد الحقوق والعلوم عنصر الأجر في علاقة العمل ، رسالة ماجستير، جامعة ا: بوخالفة غريب  (2)

  . 30، ص 1987الإدارية، بن عكنون ، 
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المنظم لعلاقات العمل، فإن عبارة مرتب  90/11من القانون  81وبالرجوع إلى المادة 
  : تحتوي على 

  .الأجر الأساسي الناجم عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمة  -
عامل أو مقابل الساعات الإضافية بحكم التعويضات المدفوعة بحكم أقدمية ال -

ظروف عمل خاصة ولا سيما العمل التناوبي والعمل المضر و الإلزامي بما فيه 
  .العمل الليلي وعلاوة المنطقة 

  .العمل المرتبط بإنتاجية العمل و نتائجه -
  

  :لأجر يتكون من عنصرين أساسيين هما وعليه يستخلص أن ا
التشريع الجزائري وبعض النظم بأجر المنصب  والذي يعرف في: العنصر الثابت  .أ 

أو الأجر الأساسي ويحسب في غالب الأحيان على أساس الرقم الإستدلالي لكل 
 .منصب عمل

 
           والذي يشمل التعويضات والحوافز المالية المرتبطة إما بالإنتاج : العنصر المتغير  .ب 

  .(1)أو بالأقدمية أو بالظروف الإجتماعية للعامل 
بما أن للأجر عنصرا جوهريا في عقد العمل فإن أغلب التشريعات تحدد الحد و

الأدنى للأجور وتترك لطرفي العقد الحرية في تحديد مقدار الأجر في بند من بنود 
العقد، وإذا لم ينص عليه العقد يتم الرجوع إلى عقود العمل الجماعية أو لوائح المؤسسة 

            مل من ذات النوع في حال وجوده، أو الرجوع وإلا العودة إلى السعر المقدر لع
  .(2)العدالة ئإلى العرف وإلا تولى القاضي تحديده وفقا لمباد

                                                 
 . 31 - 30ص .المرجع السابق ، ص: حمية سليمان  أ (1)
 .115المرجع السابق ، ص : محمد حسين منصور / د (2)
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  التبعية عنصر: ثالثــا

سلطة الإشراف والإدارة و الرقابة التي يمارسها رب العمل على هي التبعية 
، بحيث يلتزم العامل بطاعة (1)بينهما في المدة التي يكون العقد فيها مبرماالعامل، 

أوامر رب العمل وتنفيذ توجيهاته وتعليماته والعمل وفق البرامج والمواصفات التي 
يحددها، وفي حال عدم إمتثال العامل لأوامر و توجيهات رب العمل فإنه يتعرض 

  .(2)لجزاءات تأديبية

عية القانونية التنظيمية وفي نطاق عقد العمل فإن التبعية تتخذ صورا متعددة كالتب
الإدارية والتبعية الإقتصادية والتبعية الفنية، ففي التبعية الإدارية التنظيمية يقتصر 

كتحديد مكان العمل  إشراف رب العمل على تحديد الشروط التي يتم العمل في ظلها 
  .(3)وأوقاته ولا يمس الإشراف في هذه الحالة جوهر نشاط العامل

ية فإن دور صاحب العمل لا يقتصر على مجرد الإشراف التبعية الفن وفي
الإداري والتنظيمي للعمل بل يصل إلى حد التدخل في جزئيات العمل الذي يقوم به 
العامل، ويكون توجيه صاحب العمل في هذه الحالة توجيها كاملا، بحيث يرسم خطة 

إلمام  صاحب  العمل و يوجهها ويشرف و يراقب حسن أداء العامل لعمله، مما يقتضي
العمل بالأصول الفنية للعمل، و عليه يطرح التساؤل حول مدى وصول التبعية إلى حد 

  .(4)التوجيه والإشراف الفني الدقيق أم يكفي توافر الإشراف الإداري التنظيمي؟

ويعتبر عنصر التبعية أهم عناصر علاقة العمل وبه تتميز هذه الأخيرة، وإذا 
ن على أن التبعية تشكل عنصرا أساسيا ومميزا لعلاقة العمل، كان الفقه والقضاء متفقا

فللقاضي حرية التقدير في وصف العلاقات بعد معرفة حقائقها وتكييفها، ومن جهة 
أخرى، فإن هناك اختلاف بشأن نوع التبعية التي ينبغي اعتمادها، هل يجب الأخذ 

خذ بالتبعية القانونية لأنها أكثر دقة بالتبعية القانونية أم التبعية الاقتصادية ؟، وينبغي الأ
من التبعية الاقتصادية، إلا أن ذلك لا يعني أن نعرض تماما عن فكرة التبعية 
                                                 

 .128المرجع السابق ، ص : سيد محمود رمضان / د (1)
 .33ص  -المرجع السابق : حمية سليمان أ (2)
 .28المرجع السابق، ص : همام محمد محمود زهوان / د (3)
 .29نفس المرجع، ص  (4)
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الاقتصادية، بل نأخذ بها استثناءا حماية لطائفة معينة من أفراد المجتمع تعتمد على 
عن  دخلها وتسخر كل وقتها في خدمة صاحب العمل ووضعيتها الاجتماعية لا تختلف

  .   (1)وضعية بقية الأجراء وهي بحاجة لشمولها بأحكام قانون العمل

لقد ذهب القضاء الفرنسي في هذا الخصوص إلى وجوب خضوع العامل لرقابة 
وإشراف و توجيه صاحب العمل في جوهر العمل بكل جزئياته بمعنى ضرورة وجود 

رنسية عن موقفها في تبعية فنية لكي نكون أمام عقد عمل، وعدلت محكمة النقض الف
حكم لاحق وإكتفت بالتبعية الإدارية و التنظيمية وإستبعدت التبعية الفنية ، وتتلخص هذه 
القضية في وجود طبيب كان يعمل في إحدى المصحات،  ويمارس إختصاصه المهني 
والفني والإشراف على المرضى و فحصهم على وجه الإستقلال التام، ومع ذلك قضت 

عقد عمل لكون العقد يفرض على الطبيب مظاهر أخرى للتبعية  المحكمة بوجود
القانونية كوجوب قيامه بفحص المرضى مرتين في اليوم و الإلتزام بفحص أسبوعي 

  .(2)شامل لكل مريض

الإقتصادية خضوع العامل لرب العمل من الناحية الإقتصادية،  ويقصد بالتبعية
المصدر الوحيد لدخله و يعتمد عليه تقوم حاجة العامل إلى أجره وإعتباره بحيث 

ومن جهة أخرى فإن  الأساسي لمعيشته، إعتمادا كليا، أو على الأقل يكون هو المصدر
طوال مدة علاقة العمل سواءا صاحب العمل يستحوذ على كل نشاط العامل لصالحه 

  .  (3)كانت دائمة أو مؤقتة 

                                                 
عنصر التبعية في علاقة العمل، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، معهد الحقوق والعلوم : بوضياف عمار  (1)

  .71، ص  1988الإدارية، بن عكنون ، 
 .وما بعدها 129المرجع السابق،  ص : توفيق حسن فرج / د (2)
 .60المرجع السابق ، الوجيز في قانون العمل ، ص : هدفي بشير  (3)
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ي الفقه والقضاء حيث عاب إلا أن فكرة التبعية الإقتصادية لم تحظ بالتأييد ف
عليها عدم الدقة، وربط تكييف العقد بعنصر خارجي عنه وهو الحالة الإجتماعية 
لطرفيه كما أن هناك من العمال من يعيش في حالة تبعية إقتصادية ورغم ذلك يفضلون 

  .  العمل المستقل الذي يتخذ شكل المقاولة وما فيه من مخاطر مقارنة بعقد العمل

كرة التبعية الإقتصادية رواجا في ميدان القضاء بحيث قضت محكمة ولم تلق ف
الذي   - في مواجهة صاحب العمل -المركز القانوني للعامل "النقض الفرنسية بأن 

يعمل عنده لا يتحدد تبعا للضعف أو التبعية الإقتصادية له بل لابد أن ينتج من العقد 
مل تتضمن حتما وجود علاقة تبعية وخلصت من هذا إلى أن صفة العا" المبرم بينهما

  .قانونية للشخص الذي يستخدمه، كما رفض القضاء المصري الأخذ بالتبعية الإقتصادية

ومما سبق يتضح أن المقصود بالتبعية في مجال علاقات العمل ليست التبعية 
مل الإقتصادية وإنما التبعية القانونية التي تبنى على أساس القيام بالعمل لصالح رب الع

وتنفيذ العامل لأوامر صاحب العمل والخضوع لإشرافه ورقابته ومساءلته في حال ما 
  .(1)إذا قصر أو أخطأ في أداء مهامه

  دة ــر المــعنص: رابعــا 

المدة في عقد العمل هي الفترة الزمنية التي يضع فيها العامل نشاطه وجهده 
تحدد مبدئيا من قبل  وخبرته في خدمة ومصلحة صاحب العمل أو إدارته والتي

  .(2)المعمول بها المتعاقدين بحرية مع الأخذ بعين الإعتبار النصوص القانونية والتنظيمية

 90/11من قانون علاقات العمل رقم  09وفي هذا الخصوص تنص المادة 
  ".يتم عقد العمل حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة :" على

                                                 
  .14المرجع السابق، ص : عبد الحفيظ بقة  (1)
 . 35المرجع السابق، ص : حمية سليمان أ (2)

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 32

محددة أو غير محددة، ولا يكون العقد محدد المدة إلا إذا ويبرم عقد العمل لمدة 
التي  90/11من القانون  11إتفق المتعاقدان صراحة وكتابة، وهذا ما ورد بالمادة 

يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة إلا إذا نص على ذلك كتابة وفي حال : " تنص على
  ".ئمة لمدة غير محدودةإنعدام عقد عمل مكتوب يفترض أن تكون علاقة العمل قا

وعليه يتضح أن المشرع الجزائري جعل الأصل في عقود العمل أنها مبرمة لمدة 
  :غير محددة ويجوز إبرامها لمدة محدودة في حالات أوردها على سبيل الحصر وهي

  .عندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجدد -
ف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا ويجب عندما يتعلق الأمر بإستخلا -

  .على صاحب العمل أن يحتفظ بمنصب العمل لصاحبه
  .عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع -
  .عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية -
  .تة بحكم طبيعتهاعندما يتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤق -
  .وفي كل هذه الحالات يبين عقد العمل مدة العقد وأسباب المدة المقررة -

 أن إرادة المتعاقدين قد إتجهت إلى تحديد مدة العقد فإنه يعتبروطالما لم يتضح 
محدد المدة ، وهو ما أخذت به مختلف التشريعات ومنها المشرع الجزائري  عقد غير

مطابقة عقد العمل لما جاء في هذه المادة ، وإذا تبين أن   وعلى القضاء أن يراقب مدى
العقد لا يبين مدة علاقة العمل بدقة أو أنه لا يبين الحالة التي أبرم من أجلها العقد لمدة 

إذا ما طلب منه ذلك وعملا بنص  –محددة،  أو أن السبب المذكور غير صحيح قضى 
بأن علاقة العمل غير محددة  –ت العمل المتعلق بعلاقا 90/11من القانون  14المادة 

المدة، وهو ما كرسته المحكمة العليا في إجتهاداتها، مع الإشارة إلى أن تجديد عقد 
العمل المحدد المدة، ومهما كان عدد المرات التي وقع فيها التجديد لا يمكن بأي حال 

ظل القانون  من الأحوال أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة إلا إذا جدد العقد في
  .(1)أكثر من مرة  القديم،

                                                 
علاقة العمل في التشريع الجديد، المجلة القضائية ، منازعات العمل والأمراض المهنية ، عدد : ديب عبد السلام  (1)

 . 27، ص  1997قسم المستندات و النشر بالمحكمة العليا خاص 
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من حيث الآثار التي  سيماوعليه تصبح المدة في عقد العمل عنصرا جوهريا 
يرتبها عقد العمل المحدد المدة وعقد العمل غير محدد المدة، ففي الأول لا يملك 

ه الأطراف الحق في إنهائه بإرادة منفردة وفي الثاني فللأطراف مطلق الحرية في إنهائ
وإجراءات قانونية يؤدي عدم احترامها إلى تعسف الطرف المخل بها ويخول بشروط 

  .(1) للطرف الآخر حق المطالبة بالتعويض المستحق

  الفــرع الثالــث

  د العمـلـــإثبــــات عق

يشترط فيه شكلا معينا، فقد يكون شفويا  ولا ،عقد العمل من العقود الرضائية
وف التي يبرم فيها العقد، وحسب العرف السائد،  ولم وقد يكون مكتوبا حسب الظر

 10ينص المشرع الجزائري على وسيلة معينة لإثبات علاقة العمل، وجاء في المادة 
ويتضح " يمكن إثبات عقد العمل أو علاقته بأية وسيلة كانت"على أنه  90/11من قانون 

جانب العامل، والإثبات  من هذه المادة أن المشرع الجزائري لم يفرق بين الإثبات من
من جانب المستخدم، عكس المشرع المصري الذي يلزم المستخدم بأن يثبت عقد العمل 
بالكتابة في الوقت الذي يسمح فيه للعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات، حيث نصت 

يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة "من قانون العمل المصري على  30المادة 
باللغة العربية من ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة و الثالثة لمكتب التأمينات ومحررا 

الإجتماعية المختص، فإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع 
  ...."طرق الإثبات

والإتجاه الذي أخذه المشرع المصري في مسألة الإثبات يبدو أنه أقرب للصواب 
ده حق إثبات عقد العمل بكل طرق الإثبات في حالة العقد الغير حين أعطى  للعامل وح

المكتوب لكون العامل هو الطرف الضعيف في العقد، وعدم كتابة العقد يعود في غالب 
العقد المكتوب  الأحيان إلى تقصير المستخدم ولا يمكن للعامل أن يفرض عليه تحرير

                                                 
(1) Gérard Lyon –GAEN : Droit du travail et de la sécurité social, librairie générale de droit 
et de jurisprudence, Paris, 1955 ; p193. 
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م دون دكتابي على المستخوهو في مركز ضعيف، لذا فرض الإلتزام بالإثبات ال
    .(1)العامل

وترجع دائرة الإثبات بالنسبة لعلاقات العمل أما المشرع الجزائري فقد وسع في 
تنوع وسائل وأدوات إنعقاد علاقة العمل  -:إثنين أولهماالحكمة في ذلك إلى أمرين 

لطريقة وعدم تقييدها بشروط شكلية ومنح أطراف العقد سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ا
 90/11من قانون علاقة العمل رقم  09المناسبة لهما لإبرام العقد و هذا ما جاء بالمادة 

، "يتم عقد العمل حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة"التي تنص على 
والأمر الثاني هو طبيعة وأهمية الحقوق والإلتزامات التي تترتب على علاقة العمل 

الإجتماعية والإقتصادية التي تنتج عن هذه العلاقة  لعامل والآثاروخاصة بالنسبة ل
  .(2)بالنسبة لأسرة هذا العامل من جهة، والمجتمع بصفة عامة من جهة أخرى

قانون العمل وإستنتاجا من نصوصه المتنوعة نجده قد وفر عدة وسائل  وبدراسة
علاقة بعالم الشغل والتي  بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي لها لإثبات علاقة العمل

المتعلق بالتقاعد  12-83توفر وسائل أخرى لصالح العمل في الإثبات ومنها القانون 
المتعلق بالضمان الاجتماعي والتي تلزم أرباب العمل بالقيام بعدة  14- 83والقانون 

إجراءات على مستوى الضمان الاجتماعي والضرائب وغيرها، توفر للعامل وسيلة إثبات 
الممارسة الميدانية كثيرا ما توفر بعض وسائل الإثبات القاطعة من أهمها قة العمل وعلا

ملف العامل الذي يكون بحوزة صاحب العمل والوثائق المرفقة به، وكذا بعض المصالح 
والإدارات كالضمان الإجتماعي ومصالح الضرائب،التي تستوجب على صاحب العمل 

ويلها إلى هذه المصالح بإنتظام، كما يمكن إثبات دفع إقتطاعات من أجور العمال وتح
  .(3)علاقة العمل بقسيمة الأجر التي يسلمها صاحب العمل للعامل نهاية كل شهر

  

  

                                                 
 .24المرجع السابق ، ص : بقة عبد الحفيظ  (1)
 . 87 – 86 ص.السابق ، ص المرجع: حمية سليمان أ (2)
 .و ما يليها  87ص  ، المرج السابق:  حمية سليمانأ (3)
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  المطلـــب الثانــــــي

  تمييز عقد العمل عن غيره من العقود المشابهة
ة لما تكتسي عملية التفرقة بين عقد العمل وغيره من العقود المشابهة أهمية بالغ

يخوله عقد العمل من مزايا بالنسبة لمن يسري عليهم هذا العقد، خاصة إذا تعلق الأمر 
بعقد آخر لا تنطبق عليه المزايا التي تنص عليها قوانين العمل و ذلك بإعطاء وصف 

، وتحديد التفرقة بين عقد العمل آخر للعقد الذي يربطهم بمن يؤدون عملا لصالحهم
س معه يعد ضروريا ومن هذه العقود عقد المقاولة وعقد الوكالة وغيره من العقود تلتب

  .(1)وعقد الشركة

ونظرا لما تكتسيه عملية التفرقة بين عقد العمل وغيره من العقود المشابهة من 
  .أهمية فإننا حاولنا أن نبسط كل عقد من العقود المشابهة لعقد العمل في فرع خاص

  

  الفـــــرع الأول

  ـل و عقـــد المقاولــــةعقــــــد العمـ

قد يكون عقد المقاولة أكثر العقود شبها بعقد العمل لأنه مثله يرد على عمل 
يلتزم به شخص لحساب شخص آخر مقابل أجر، لهذا يجب إيجاد المعيار الذي يفصل 
بين العقدين، ويمنع الخلط بينهما، خاصة وأن بعض المقاولين بالمعنى القانوني الدقيق 

  .(2)جدون في مركز اقتصادي متواضع كالعمالللكلمة يو

   

                                                 
 .105المرجع السابق ، ص : سيد محمود رمضان  (1)
 .154المرجع السابق، ص : القاضي حسين عبد اللطيف حمدان  (2)
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  :وتتجلى أهمية التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة في النقاط التالية 

ينفرد الأجر الذي يحصل عليه العامل : من حيث المقابل الذي يحصل عليه العامل  -1
بمجموعة من الضمانات في مختلف التشريعات المقارنة، أهمها أنه يتحدد بطرق 

ختلفة ولا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى المضمون بإعتبار ذلك مسألة من مسائل م
النظام العام، كما ينفرد بالأسبقية في دفعه قبل جميع الديون الأخرى بما فيها ديون 

  .الخزينة العامة والضمان الإجتماعي

من القانون التجاري على  294وفي حالة إفلاس رب العمل التاجر نصت المادة 
 .(1)ضلية دفع أجور العمال عن بقية الديونأف

من القانون  90كما لا يمكن الحجز على الكتلة الأجرية طبقا لنص المادة 
، وعدم إمكانية التنازل عن الأجر بحيث يكون كل تنازل عن الأجر باطلا 90/11

 وعديم الأثر ولو برضا العامل، أما بالنسبة للمقاول فإن مستحقاته تحدد بصفة جزافية
دون تدخل من السلطة العامة، و لا تتمتع بأي ضمان وهو بذلك يخضع لقواعد الحماية 

  .(2)المقررة لتنفيذ الإلتزامات التعاقدية بصفة عامة المنصوص عليها في القانون المدني

وهذه نظرة ربما كلها إنسانية، ذلك أنه بقدر ما يكون الطرف ضعيفا في العلاقة 
كام أكثر في صالحه، سيما تلك الأحكام الخاصة بدفع بقدر ما يتدخل المشرع بأح

  .(3)الأجر

ينتهي عقد العمل وفق أساليب محددة ولأسباب معينة : من حيث إنهاء عقد العمل  -2
تسريح العامل  ومنظمة بموجب نصوص قانونية وتنظيمية وإتفاقية آمرة، فلا يجوز

ي قانون العمل، على الإجراءات المنصوص عليها  ف ةإلا لأسباب قانونية وبمراعا
عكس عقد المقاولة الذي يجوز فيه للمستخدم إذا تبين له أثناء سير العمل أن المقاول 
يقوم به على وجه مناف للعقد أن ينذره أن يعدل عن طريقة التنفيذ خلال أجل 
معقول يعينه له فإذا لم يستجب العامل جاز للمستخدم فسخ العقد، أو أن يعهد لمقاول 
                                                 

 .31المرجع السابق، ص : عبد الحفيظ بقة  (1)
 . 73المرجع السابق، ص : حمية سليمان أ (2)
عنصر التبعية في علاقة العمل، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم : بوضياف عمار (3)

  . 75، ص 1988الإدارية، بن عكنون، 
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من القانون المدني  553لمقاولة وعلى نفقته وهو ما نصت عليه المادة آخر بتلك ا
  .(1)الجزائري

العامل تابعا للمستخدم في ممارسة أعماله ويسأله عن  يكون: من حيث التبعية -3
الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه، كما يسأل عن الأضرار التي تلحق بالعامل 

حين لا يعتبر المقاول تابعا لرب العمل، ورغم  أثناء تأدية مهامه أو بسببها، في
أوجه الإختلاف الظاهرة بين العقدين فقد إعتمد الفقه ثلاثة معايير للتفرقة بين عقد 

  : (2)العمل وعقد المقاولة وهي 

هذا الإتجاه هو طبيعة محل بين العقدين في أساس التفرقة :  معيار محل الإلتزام -أ
كل قوته وجهده ووقته تحت تصرف المستخدم وإلتزم ببذل الإلتزام، فإذا وضع العامل 

عناية نكون أمام عقد عمل، و إذا إلتزم العامل بتحقيق نتيجة نكون أمام عقد مقاولة، إلا 
أن هذا المعيار غير دقيق لكون الإلتزام بتحقيق نتيجة لا يقتضي بالضرورة وجود عقد 

بحسب القطعة و رغم ذلك فهو إلتزام مقاولة، ففي غالب الأحيان يلتزم العامل بالعمل 
بتحقيق نتيجة، كما أن الإلتزام بإنجاز عمل في عقد المقاولة إما أن يكون إلتزاما بتحقيق 

  . (3)غاية أو ببدل عناية

ذهب أحد الآراء إلى أن عقد العمل يتحدد فيه الأجر بالزمن :  معيار تحديد الأجر -ب
كان المتعاقد يحصل على مكافآته بحسب الزمن  أي بالساعة أو باليوم أو بالشهر، فإذا

عاملا ملتزما بعقد عمل، أما في عقد المقاولة فإن تعيين المكافأة يكون بصفة  نكا
جزافية وبحسب نتيجة العمل، إلا أن هذا المعيار غير صحيح لأن الأجر لا يتم تحديده 

ب ثمرة العمل دائما على أساس الزمن بل قد يتم تحديده على أساس القطعة أو بحس
  .  (1)دون أن تتغير طبيعة العقد و يظل عقد عمل ولا يتحول إلى عقد مقاولة

معيار التبعية هو المعيار الحاسم للتمييز بين عقد العمل وعقد :  معيار التبعية -ج
المقاولة، حيث أن التبعية القانونية بين العامل والمستخدم عنصرا جوهريا في عقد 
                                                 

  .32المرجع السابق، ص : عبد الحفيظ بقة  (1)
 . 74ص المرجع السابق، : حمية سليمان أ (2)
 .وما يليها 413ص  ،2002طبعة الثانية ، منشأة المعارف، الإسكندرية قانون العمل، ال: عصام أنور سليم / د (3)
 . 414 المرجع، صنفس  (1)
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تبعية سلطة المستخدم في الإدارة و الإشراف وسلطته أيضا في العمل، ومن مظاهر ال
توقيع الجزاءات التأديبية على العامل إذا ما  خالف نظام حسن سير العمل وسلامة أمن 
عماله ومنشأته، في حين لا توجد مثل هذه التبعية بين المقاول و المستخدم فإذا كان لهذا 

ة لتنفيذ العمل وكيفية إخراجه إلا أنه لا الأخير سلطة إصدار تعليمات محددة بالنسب
يشرف عليه في التنفيذ ولا يعمل المقاول تحت إدارة المستخدم ويحتفظ بإستقلاليته 

  .(2)وحريته في تنفيذ العمل المتفق عليه

وقد إستقر الفقه و القضاء، إنطلاقا من النصوص التشريعية على أن المعيار 
لعمل وعقد المقاولة هو فكرة التبعية التي تتمثل في الحاسم والرئيسي للتفرقة بين عقد ا

خضوع العامل لإشراف المستخدم ورقابته ويكفي لتحقيق هذه التبعية ظهورها ولو في 
عن التبعية  صورتها التنظيمية و الإدارية، بينما يقوم المقاول بتنفيذ ما إلتزم به مستقلا

المستقل بخلاف عقد  هو العمل الحر الفنية و الإدارية للمستخدم، فموضوع عقد المقاولة
العمل الذي يتمثل موضوعه في العمل التابع، بحيث يستطيع المستخدم أن يفرض على 
العامل نظاما معينا للعمل وطريقة تنفيذه طبقا لتوجيهاته وتحت إشرافه أما بالنسبة 

ازه في للمقاول فتقتصر رقابة المستخدم عليه بالنسبة لنتيجة العمل من حيث وجوب إنج
موعد محدد وبمواد معينة وطبقا للمواصفات المتفق عليها، أما كيفية أداء العمل وطرق 

  . (3)بها المقاول تنفيذه فيستقل

                                                 
 .وما يليها 135المرجع السابق، ص: توفيق حسن فرج/ د (2)
  .96، ص 2007، الإسكندرية قانون العمل، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة: محمد حسين منصور/ د (3)
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ومن النتائج العملية التي تترتب على الأخذ بهذا المعيار، قد يضفي صفة المقاول 
ن وضعهم على الأجراء الذين يتلقون أجورهم بالنظر لكمية العمل بصرف النظر ع

الاقتصادي والاجتماعي، يكفي تلقيهم أجورهم استنادا لكمية العمل لاعتبارهم مقاولين، 
ولقد لقي هذا الرأي اعتراضا من جانب الفقه خاصة أنه يربط التمييز بين العقدين بأمر 
غير جوهري ، ذلك أنه لا فرق بين العامل الذي يتقاضى أجرة بحسب الوحدة الزمنية 

والآخر الذي يتقاضى أجره بحسب الوحدة المنتجة  أو القطعة، ) شهريوم، أسبوع، (
فالأول يعمل تحت إشراف صاحب العمل، وكذلك الثاني، ومن ثم فلا يكفي مطلقا النظر 

 . (1)إلى الكيفية التي دفع بها الأجر للحكم على العقد بأنه مقاولة أو عمل

  

   الفـــــرع الثانـــي

  كالــةعقـد العمــل و عقـــد الو

  

 الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل،
داء عمل معين، والوكيل قد يتقاضى أجرا أإلتزام كل من العامل والوكيل يتمثل في و

شأنه في ذلك شأن العامل ويعمل الوكيل طبقا لتعليمات الموكل و توجيهاته كما يتبع 
ظرا لإختلاف النظام القانوني لكل من العقدين فإنه العامل أوامر  صاحب العمل ون

  . (2)ينبغي التفرقة بينهما لما لهذه التفرقة من نتائج عملية هامة

                                                 
نصر التبعية في علاقة العمل، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم ع: بوضياف عمار (1)

  . 80، ص 1988الإدارية، بن عكنون، 
 .99المرجع السابق، ص : محمد حسين منصور / د (2)
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الوكالة أو الإنابة "من القانون المدني الجزائري على أن  571المادة وقد نصت 
" عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و بإسمه

           من القانون المدني المصري على أن عقد الوكالة هو 699حين تنص المادة في 
ووجه التقارب بين " عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل"

العقدين أن كلا منهما يرد على العمل وأن الموكل يستطيع توجيه تعليمات إلى الوكيل 
امر للعامل، وعلى الموكل أن يعوض الوكيل الأجير مثلما مثلما يعطي المستخدم الأو

يعوض المستخدم الأجير، أما أوجه الإختلاف فهي أن الوكيل يلتزم بالقيام بالأعمال 
القانونية في حين يلتزم العامل بالقيام بأعمال مادية لمصلحة المستخدم وهذا حسب 

ريفه لعقد الوكالة بين الأعمال القانون المصري، أما القانون الجزائري فلم يفرق في تع
  . (1)القانونية والأعمال المادية

  :وتتجلى أهمية التفرقة بين العقدين فيما يلي

يجوز للوكيل أن يتنازل عن الوكالة في أي وقت حتى و لو وجد إتفاق يخالف ذلك،  .1
، 587تماشيا مع نص المادتين  كما يستطيع الموكل عزل الوكيل في أي وقت شاء

، على خلاف عقد العمل الذي يتعين لإنهائه التقيد لقانون المدني الجزائريمن ا 588
بمدته إن كان محدد المدة ،وبضرورة الإخطار ووجود مبرر قانوني للإنهاء إن كان 

  .(2)غير محدد المدة 

يخضع أجر الوكيل لمراجعة القضاء ولو كان محدد بالإتفاق وهذا ما ورد بنص  .2
من القانون المدني المصري  709مدني الجزائري والمادة من القانون ال 581المادة 

أما أجر العامل فلا يخضع لمراجعة القضاء سواء بالزيادة أو بالتخفيض طالما أنه 
 .(3)في حدود الحد الأدنى للأجر القانوني

الأجر ضروري في عقد العمل ولا يجوز التنازل عنه وغير ضروري في عقد  .3
القول بوجود عقد عمل دون أجر أما الوكالة فهي الوكالة، بمعنى أنه لا يمكن 

  .بالأساس تبرعية ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك
                                                 

 . 153المرجع السابق، ص : جلال مصطفى القريشي / د (1)
 . 69السابق، ص  المرجع: محمد يحي مطر / حمدي عبد الرحمن ود/ د (2)
 .وما يليها  69نفس المرجع ص  (3)
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 عقد العمل لا ينتهي بوفاة المستخدم، بينما عقد الوكالة ينتهي بمجرد وفاة الموكل، .4
  .(1)وإن كان ينتهي كل من العقدين بوفاة العامل أو وفاة الوكيل

ة المشار إليها أعلاه، فإن الوكيل غالبا ما يتشابه مع إلا أنه ورغم عناصر التفرق   
العامل مما أدى بالفقه إلى الاجتهاد ووضع معايير أساسية للتفرقة بين عقد العمل وعقد 

  .(2)الوكالة أهمها الأجر وطبيعة العمل والتبعية ومحل العقد

يه القيام فإذا كان موضوع العقد أعمالا قانونية يراد القيام بها وكان من عهد إل
بها تابعا في أدائها لمن تقدم لحسابه عد العقد هنا عقد عمل، وإن انصب على أعمال 
قانونية إذ لا يتصور اعتباره وهو في تبعيته هذه بمجرد أنه يقوم بإنجاز أعمال 

  .(3)قانونية

رغم ذلك فإن هذا المعيار لم يسلم من إنتقادات وصعوبات عملية لكون الوكيل و
الإستقلال الكامل في مواجهة الأصيل وكثيرا ما يخضع  ه على وجهلا يمارس عمل

للرقابة و التوجيه فذهب الفقه إلى مدى توافر علاقة الخضوع والتبعية بغض النظر عن 
طبيعة العمل لكون الخضوع و التبعية في عقد العمل أكثر وضوحا منها في عقد 

  .(4)الوكالة

                                                 
 .35المرجع السابق، ص : عبد الحفيظ بقة  (1)
 .77المرجع السابق ، ص : أحمية سليمان  (2)
عنصر التبعية في علاقة العمل، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم : بوضياف عمار  (3)

  .100 ، ص1988الإدارية، بن عكنون،  
 . 71المرجع السابق، ص : محمد يحي مطر / حمدي عبد الرحمن ود/ د (4)
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  الفــــرع الثالـــث

  عقـــد الشركـةعقــد العمــل و 

قد يحدث أن يلتبس عقد العمل بعقد الشركة، إذا كان الشريك يقدم حصته عملا 
مقابل حصته في الأرباح، أو إذا كان العامل يحصر على نسبة من الأرباح مع رب 
العمل، ففي الصورة الأولى يشتبه عقد الشركة بعقد العمل، حيث يكون مركز الشريك 

الصورة الثانية يشتبه عقد العمل بعقد الشركة حيث يكون  شبيه بمركز العمل، أما في
مركز العامل شبيها بمركز الشريك، وعليه تدق التفرقة بين العقدين لإزالة هذا 

  .  (1)اللبس

الشركة هي إتفاق بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم وعليه ف
ما قد ينشا عن هذا  في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لإقتسام

  .(2)المشروع من ربح أو خسارة 

  :وبدراسة مفهوم عقد العمل وعقد الشركة يتضح أنهما يلتقيان في نقاط ثلاثة أساسية هي

يمكن  التعامل بين أطراف العقد في كلا العقدين العمل والشركة شيء بديهي ولا .1
شريك محل إعتبار الإستغناء عنه مما يجعل شخصية المتعاقـد سواء العامل أو ال

  .(3)وكلا العقدين ينتهي بوفاة العامل أو بوفاة الشريك 

مساهمة الأطراف في كلا العقدين مستوجبة ففي عقد الشركة يكون سهم الشريك إما  .2
مساهمة نقدية أو عينية أو عمل فإذا إلتزم الشريك بتقديم عمله كحصة في الشركة 

يساهم بعمله ومنه يشتبه مركز  فإن مركزه يصبح قريبا من مركز العامل الذي
  . الشريك  بالعمل بمركز العامل

يتضمن عقد الشركة مساهمة الشركاء في أرباح الشركة وللأجراء أيضا في بعض  .3
  .(1)الأحيان نسبة من أرباح المشروع

                                                 
 .118المرجع السابق ، ص : سيد محمود رمضان  (1)
 .97المرجع السابق، ص: محمد حسين منصور / د (2)
 . 77ص  ، المرجع السابق: محمد يحي مطر / ود –حمدي عبد الرحمن / د (3)
 . 164لمرجع السابق، ص ا: جلال مصطفى القريشي / د (1)
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  :وللتفرقة بين عقد العمل و عقد الشركة أهمية تتجلى فيما يلي

ل المستخدم والشريك في عقد الشركة العامل في عقد العمل يسير ويدار من قب .1
  .يساهم في الإدارة و الإشراف

، وكذلك فيما يتعلق شأن أجرتهبيتمتع العامل بمجموعة من الضمانات القانونية  .2
المهني فلا يمكن فصله إلا لأسباب قانونية، في حين لا توجد هذه باستقراره 

لعامل وصف الشريك الضمانات في علاقة الشركاء وهو ما يجعل الشركاء يعطون ا
 .(2)لإخراجه من الحماية القانونية وتحميله جزءا من خسائر الشركة

الشريك يساهم في الأرباح و الخسائر عكس العامل الذي لا يتحمل مصير العمل من  .3
حيث الربح و الخسارة، فالأجر في عقد العمل ثابت، وإذا ما تبين أن حصة 

ولا يتحمل جزءا من الخسارة  فلا  الشخص ثابتة وأنه ليس له نصيب في الربح
يكون شريكا ولا يغير من ذلك إشتراك العامل في الأرباح ، ولما يساهم العامل في 

  .  (3)الربح فقط دون الخسارة فلا يعتبر شريكا

ورغم أوجه الإختلاف بين العقدين فقد تم ضبط معايير أساسية فاصلة بين 
  : العامل و الشريك أهمها 

قد يقال أن تحمل الخسارة يصلح معيارا :  في الأرباح والخسائر معيار المشاركة  .أ 
للتمييز بين العقدين، ولكن هذا المعيار لا يصح على إطلاقه، لأنه إذا كان عقد 
العمل لا يستلزم الاشتراك في الخسارة، فليس ما يمنع أن يتحمل العامل جزء من 

العمل على أن يحصل  الخسارة وخاصة عندما يكون هكذا اتفاق بين العامل ورب
العامل فضلا عن أجره المحدد على نسبة مئوية من الأرباح ولا يحقق المشروع 
أرباحا، إذ أن خسارة الربح الذي هو من ملحقات الأجر لا يعتبر اشتراكا في 
الخسارة، والمساهمة في الخسارة هي مميزات الشركة، فمن أهم مميزات صفة 

  .(1) رةالشريك اشتراكه في الربح والخسا

                                                 
 . 78المرجع السابق ص : حمدي عبد الرحمن والدكتور محمد يحي مطر/ د (2)
 .156المرجع السابق، ص : توفيق حسن فرج / د (3)
 .162المرجع السابق، ص : القاضي حسين عبد اللطيف حمدان (1)
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ويبقى هذا المعيار صحيحا في بعض الحالات رغم الإنتقادات الموجهة له أهمها 
أنه في حالة عدم تحقيق أرباح في الشركة فإن الشريك لا يحصل على شيء في حين 
أن العامل يحصل على أجره قانونا حتى ولو لم تحقق الشركة ربحا، ومن ناحية أخرى 

تبقى له صفة الشريك رغم إعفائه من المساهمة في فإن الشريك الذي يقدم حصة عمل 
تحمل الخسائر بإعتبار أن هذه المساهمة قد تحققت فعلا بفقدانه قيمة حصة العمل التي 

  .(2)أداها
  

وفي حالة ما إذا نص عقد الشركة على إعفاء أحد الشركاء من المساهمة في 
لفرنسي وطبقا للمادة الخسائر فإن الشرط يبطل ويبقى العقد صحيحا حسب القانون ا

من القانون المدني الفرنسي، أما في القانون الجزائري فيبطل العقد تماشيا مع  1853
من القانون المدني الجزائري، وعليه فلا يوجد شريك معفى من  426/01نص المادة 

الخسائر ما عدا الشريك الذي لم يقدم غير عمله ولم يتقرر له أجر عن هذا العمل وهذا 
إذا وقع الإتفاق " من القانون المدني الجزائري التي تنص على  426/02بالمادة  ما ورد

على أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا  
ولا يجوز الإتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في 

  ".له أجرة ثمن عمله الخسائر على شرط ألا يكون قد قررت

                                                 
 .79ص  ،المرجع السابق: محمد يحي مطر / حمدي عبد الرحمن ود/ د (2)
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  : معيار التبعية  .ب 

التبعية هي الفاعل الجوهري في التفرقة بين مركز الشريك والعامل، ويتجلى 
ذلك بالنظر إلى النظام القانوني للشريك الذي له نية المشاركة  التي يقوم عليها عقد 

كاء متساوون فالشر الشركة، وتنتفي نية المشاركة مع رابطة التبعية المميزة لعقد العمل،
في مواجهة بعضهم البعض، و ليس من حق أي شريك أن يصدر أوامر و تعليمات 

فهم  للشركاء الآخرين ،وتتحقق هذه المساواة بين الشركة من حيث الإدارة والتوجيه
وتقوم المساواة هنا حتى ولو وجد تفاوت  المشتركة، جميعا لتحقيق أهدافهم يتعاونون

حتى من يساهم بحصة عمل لا يكون في حالة تبعية و بين الشركاء في الحقوق،
ويكون كغيره من  لشركائه ولا يخضع لسلطتهم مثلما يخضع العامل لسلطة المستخدم،

الشركاء في الإدارة والإشراف شأنه شأن باقي المساهمين بحصص نقدية، ومنه يتضح 
  . (1)لأن مبدأ المساواة بين الشركاء لا يتفق مع فكرة التبعية في عقد العم

أن المناط في تكييف :" محكمة النقض المصرية عن ذلك بقولها ولقد عبرت 
العقود وإعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدان منها، وتكييف 
العقــد بأنه عقد عمل وليس شركة لا خروج فيه عن نصوص هذا القيد وتؤدي إليه 

شخص بخدمة الشركة كمدير لقسم التجارة لقاء عباراته،  حيث تضمن الإتفاق إلتحاق ال
  أجر معين هو النصف في صافي أرباح القسم على أن يلتزم في إدارته بإتباع جميع 

  أمر وتعليمات الشركة، و لا يجوز له الإرتباط بأي عمل خاص بالبيع أو الشراء  أو
عمل أو يشترك أو التوريد أو غير ذلك إلا بعد عرض الأمر على الشركة وليس له أن ي

 في أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الشركة ،وأن من حقها الإستغناء عن خدماته،
وتكشف هذه الشروط عن علاقة عمل وليس عقد شركة لتوفر عناصر عقد العمل من 

ولا يتنافى مع هذا التكييف تحديد الأجر بنسبة  تبعية وإشراف ورقابة وتوقيع جزاءات،
إذ ليس ثمة ما يمنع من تحديد أجر العامل على هذه الصورة مئوية من صافي الأرباح 

  . (2)"دون أن يغير ذلك من طبيعة عقد العمل

                                                 
 .158 المرجع السابق، ص: توفيق حسن فرج /  د (1)
 .98 - 97 ص.المرجع السابق، ص: محمد حسين منصور / د (2)
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ديـــل التمهيـة الفصـــخلاص  

 
  

أن المفهوم  ذلكالتنظيم القانوني لعلاقة العمل، بخصوص الآراء  تضاربت
تتحدد إلتزامات  هذا المفهومواعتمادا على العقدي أرجع أساس تنظيمها لأساس تعاقدي، 

وحقوق العامل والمستخدم ومدى إخلال طرف بإلتزاماته من عدمه، و رغم ما للعقد 
من أهمية في إنشاء علاقة العمل، و ترتيب آثارها إلا أن التطور المعاصر لقانون 

العامة التي تحكم  المبادئوقضاء العمل بإتجاه مصلحة العامل أدى إلى الخروج عن 
في جوانب مختلفة ولإعتبارات متعددة والتي من بينها أن هذا الإتجاه مسؤوليته العقدية 

يؤدي إلى نتيجة مفادها قدرة صاحب العمل على إنهاء علاقة العمل دون تقدير لأخطاء 
دى إخلاله بإلتزاماته العقدية من عدمه، وهذا الأمر في غير صالح العامل، مالعامل و

انوني لعلاقة العمل للعقد وحده لأن هذه العلاقة والأكثر من ذلك لا يمكن رد التنظيم الق
نها حقوق وإلتزامات علدى مستخدم ما وفي غياب العقد وتترتب  العمل قد تنشا بمجرد

متقابلة بين طرفي العلاقة تبعا لمفهوم رابطة العمل الذي يركز على النتيجة دون 
العامل التقيد بالقواعد  الوسيلة وهي حقيقة أصبح يقر بها القانون ، و تبعا لها يقع على

التي تحكم سير المؤسسة أثناء أداء عمله بتوجيه وإشراف من صاحب العمل تبعا 
  .الملزمة للطرفين لرابطة التبعية الناشئة عن علاقة العمل

أسس تنظيم علاقة العمل بين المفهوم العقدي، و مفهوم رابطة ورغم اختلاف 
ويلتقيان بصدد التنظيم القانوني لعلاقة العمل، العمل فإن كل منهما لا ينفي وجود الآخر 

وأن قانون العمل لم يبق بعيدا عن التدخل بموجب قواعد أمرة مع الإبقاء على القواعد 
المكملة في حدود ضيقة مستهدفا تحديد حقوق وإلتزامات طرفي علاقة العمل، ورغم 

لكون الحق والإلتزام هذا التدخل فيه حماية للعامل إلا أنه يعطي حقوقا للمستخدم  أن
وجهان متقابلان لشيء واحد وتطبق قواعد قانون العمل ولو في غياب عقد العمل، 
وإخلال العامل بواجباته المهنية القانونية يؤدي إلى مساءلته ولو لم يكن منصوصا 

المؤسسة خوله  ولما كان المستخدم يتمتع بسلطتي إدارة وتنظيم سير عليها بعقد العمل،
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حية إعداد نظام داخلي يحدد من خلاله قواعد سيرها بما يحقق أهدافها المشرع صلا
  .وللمستخدم سلطة تأديب العامل بما يضمن حسن سير العمل وإنتظامه داخل المؤسسة

وقد أخذ المشرع الجزائري بالنظرية  التأسيسية بدليل أن جل النصوص المتعلقة 
د أراد المشرع حسب تقديرنا و ق –علاقة العمل  –بتشريعات العمل جاءت بصيغة 

الخروج عن المفهوم العقدي لعلاقة العمل لكي لا يكون في عقد العمل الطرفين 
الأساسيين فقط وهما العامل والمستخدم، لتصبح الدولة طرفا ثالثا بالمفهوم الإقتصادي 

  .كونها رفعت شعار محاربة إستغلال الإنسان للإنسان
عنها آثار إجتماعية وإقتصادية وحتى سياسية وعلاقة العمل علاقة معقدة تترتب 

والدولة تريد من خلال أخذها بالنظرية التأسيسية التحكم والتوفيق بين طرفي علاقة 
وتحاول بتدخلها ورقابتها على علاقة العمل إيجاد حلول  - العامل و المستخدم –العمل 

قة العمل من منذ نشأة علا -العمل ورأس المال في آن واحد –لمسألة معقدة وهي 
والإتفاقيات الجماعية، إلى حل  الإستخدام إلى التمهين، والتكوين والأنظمة الداخلية،

المنازعات التي تترتب عن هذه العلاقة بتدخلها تارة لصالح العامل وأخرى لصالح 
غايتها في كل ذلك  مستعملة كافة هياكل وأجهزة الدولة الإدارية و القضائية، المستخدم،

هذه العلاقة وعدم تركها دون مراقبتها تحقيقا للإستقرار الإقتصادي  التحكم في
والإجتماعي والسياسي آخذة في كل ذلك مصلحة وحقوق الطرفين في آن واحد وهو ما 

  .سنراه في الفصلين الأول و الثاني
وتجلى في هذا الفصل أهمية التفرقة بين عقد العمل وغيره من العقود التي 

لخصائص كعقد المقاولة وعقد الوكالة وعقد الشركة لما يتضمنه تشترك معه في بعض ا
النظام القانوني للعمل من حماية وضمانات للعمال وأعباء مالية على عاتق أرباب 

D  .العمل، مما يدفع أرباب العمل إلى إضفاء وصف آخر على العقد للتخلص من الأعباء
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 48

عن غيره من العقود،  وقد اعتمد البعض على عنصر الأجر في تمييز عقد العمل
  .كما ذهب اتجاه آخر إلى أن عنصر التبعية هو معيار تمييز عقد العمل عن غيره

والحقيقة أنه ونظرا للصعوبة التي يصنعها في غالب الأحيان أرباب العمل 
بإضفاء أوصاف مغايرة على عقود العمل وتضمينهم أحكاما وقواعد تظهر العقود في 

المعيار أو بالأحرى التكييف الحقيقي للعقد يؤول للقضاء  صور مخالفة لحقيقتها، فإن
الذي يختص بتحديد الوصف القانوني الصحيح للعلاقة التي تمت بين العامل ورب 
العمل بعد دراسة واقعية لحقيقة العلاقة والنية التي ذهبت إليها إرادة الطرفين بعيدا عن 

 نوعا من الرقابةضاء قد مارس الصورة والشكل الذي رسمه الطرفان، وبذلك يكون الق
 . على عملية إبرام عقد العمل كما سنرى في الفصل الأول
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الرقابة على إبرام علاقة العمل 
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   الفصــــل الأول
  الرقابـة علـى إبـرام علاقــة العمــل

  

يعتبر الإستخدام والتوظيف من أهم مكونات التنمية البشرية، وتزداد هذه الأهمية 
الإجراءات والسياسات الإقتصادية  لمع تراجع الإستخدام في القطاع العام، في ظ

المعاصرة، التي إعتمدتها غالبية دول العالم في الوقت الراهن والتي تقوم أساسا على 
ترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيضه إلى الحد الذي أدى إلى تخلي الدولة عن دورها 

ها في الداعم للكثير من أوجه الرعاية الإجتماعية للمواطنين، وخاصة التخلي عن دور
مجال ضمان التشغيل، وإيجاد فرص العمل للأفراد، ويزداد الأمر خطورة في ظل 
إتباع سياسة الخصخصة، وما ينجم عنها من تسريح لأعداد كبيرة من العاملين في 

  .(1)المؤسسات العامة و الزج بهم في براثن البطالة

  

كونها  وفي ضوء ما تتصف به عملية البحث عن فرص العمل من أهمية بالغة،
قضية مصيرية بالنسبة للأفراد و المجتمع على حد سواء، فقد حرصت العديد من الدول 
على تضمين تشريعاتها العمالية نصوصا خاصة بمكاتب التشغيل و الإستخدام الخاصة، 
من حيث إنشائها و تنظيم كيفية ممارستها لعملها بهدف المساعدة في حل مشكلة البطالة 

لذي تطلع به مثل هذه المكاتب في مجال التقريب بين طرفي نظرا لأهمية الدور ا
  . (2)العلاقة العمالية

                                                 
                 الضرورات التي تفرضها سياسة الخصخصة في مجال علاقات العمل : محمد عبد االله الظاهر/ د (1)
 .309، ص  2004منشورات الحلبي الحقوقية،  بيروت  –الطبعة الأولى  –

 .384، ص 1983الطبعة الثالثة  –مطبعة جامعة القاهرة  –قانون العمل بدون نشر : محمود جمال الدين زكي / د (2)

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 51

وبما أننا بصدد البحث في موضوع الرقابة على إبرام علاقة العمل فالتساؤل 
الذي يطرح هو مدى وجود الدولة وإعتبارها طرفا في علاقة العمل بما أنها تتدخل في 

التي تمارسها سيما وأن رقابة الدولة تكون في عدة إبرام علاقة العمل، وطبيعة الرقابة 
مراحل تمر بها علاقة العمل من الإستخدام إلى التمهين و التكوين وصولا إلى النظام 

والإتفاقيات الجماعية، فرقابة الدولة على المؤسسة الخاصة  الداخلي ولجان المشاركة
الخاص نسبة كبيرة من  في هذا المجال مسألة هامة جدا وحساسة حيث يستخدم القطاع

اليد العاملة سيما و أن الدولة الجزائرية قد تبنت سياسة القضاء على الإستغلال في 
الجزائري في مادته الثامنة، وهو ما سنحاول  نصوصها الرسمية وعلى رأسها الدستور

ينصب حول الرقابة على الإستخدام و التمهين  أولهما تبسيطه في مبحثين رئيسيين
يتمحور حول الرقابة على مستوى النظام الداخلي ولجان المشاركة  وثانيهماوالتكوين 

  .والإتفاقيات الجماعية
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 المبحــــث الأول
  الرقابة على مستوى الإستخدام و التمهين و التكوين

  

تماشيا مع مبدأ رضائية عقد العمل، ومبدأ حرية العمل، يتمتع العامل بحرية 
ى العمل الذي يقوم به، ويتمتع صاحب العمل من اختيار صاحب العمل والتراضي عل

جهته بحرية اختيار عماله، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة وأوردت عليها التشريعات 
بعض القيود المستوحاة من حالات وصفات الأشخاص المؤهلين للاستخدام أو التمهين 

خصص للرقابة  :الأول : والتكوين، نحاول تبسيط أهم أحكامها في مطلبين رئيسيين 
  .   على مستوى الاستخدام ، والثاني للرقابة على مستوى التكوين والتمهين

  

   المطلــب الأول

  الرقابــة علـى مستــوى الإستخــدام
للإستخدام أهمية قصوى في مجال القضاء على البطالة وتنظيم عالم الشغل 

الأحكام  ى غراربصفة عامة وبما أن للمؤسسة الخاصة أحكام وضوابط قانونية عل
والنصوص القانونية المطبقة على المؤسسات العامة، فإن دراسة موضوع الإستخدام 

نتناول فيه الأول والرقابة عليه في القطاع الخاص يقتضي تفصيله في فرعين رئيسيين 
مدى إلتزام المستخدمين الخواص بشروط الإستخدام النظامية والقيود الواردة على 

  .ينصب حول الرقابة على مدى توفر شروط صحة العقد يوالثانبعض الفئات 
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   الفـرع الأول

  الرقابة على مدى إلتزام المستخدمين الخواص

  بشروط الإستخدام النظامية و القيود الواردة على بعض الفئات

  

  مدى إلتزام الستخدمين الخواص بشروط الإستخدام النظامية : أولا

تقدم ليقيد إسمه بمكتب القوى العاملة الذي لكل قادر على العمل وراغب فيه أن ي
يقع في دائرته محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته و خبراته السابقة، ويقوم 
المكتب بقيد هذه الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول 

  .هذا القيد

لقياس مستوى وإذا كان الراغب في العمل ذا مهنة من المهن التي تخضع 
المهارة وجب عليه أن يرفق بالطلب المقدم لمكتب القوى العاملة شهادة بقياس مستوى 

  (1).مهاراته وعلى المكتب إثبات درجة مهارته في شهادة القيد

وحرصا من المشرعين على عدم إستغلال وعدم التحايل من مكاتب اليد العاملة 
العمالية نصوصا خاصة تنظم مكاتب  على العمال فقد بادروا إلى تضمين تشريعاتهم

، تتولى في سبيل العمل سيما وأن بعض الدول سمحت بإنشاء مكاتب إستخدام خاصة
  : تحقيق أهدافها على سبيل المثال لا الحصر 

  .إنشاء مكاتب إستخدام في العاصمة وسائر المناطق و الإشراف عليها

لمساهمة في تحسين تنظيم ا - مكافحة البطالة عن طريق تأمين طريقة الإستخدام -
  .(2)"المساهمة في كل ما من شأنه رفع مستوى اليد العاملة –سوق العمل 

العمل الذي يحق له  للإستخدام تخضع لرقابة وزيروتم إخضاع المكاتب الخاصة 
إلغاء الترخيص بإنشاء المكتب الخاص للإستخدام في حال عدم تقيد صاحب المكتب 

                                                 
 . 202، 201المرجع السابق، ص : محمد حسين منصور/ د (1)
 .188، ص المرجع السابقالقاضي حسين عبد اللطيف حمدان  (2)
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لمكتب من أجله، أو يقوم بإلحاق الضرر بمصلحة الخاص بالهدف الذي أنشىء ا
  .(1)أصحاب العلاقة من عمال و أرباب عمل، أو بالمصلحة العامة

فقد نظم تشغيل العمال عن طريق جهات حكومية، تتولى وفي بعض الدول 
القوى العاملة والتدريب تلك المهمة في مجال الحكومة والقطاع العام، وتتولى  وزارة

، وتم كقاعدة املة ذات المهمة في علاقات العمل في القطاع الخاصمكاتب القوى الع
إنشاء مكاتب تشغيل خاصة، فلا يجوز إنشاء مكاتب تخديم خاصة، ولا عامة حظر 

يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول أو توريد عمال، ويبطل 
المبدأ، وهو أنه يجوز  إستثناءا على هذا، وهناك عقد العمل المخالف لهذه الأحكام

لوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات 
النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين مع مراعاة الأحكام الخاصة 

  .(2) بتشغيل العمال

ريا و الذي جاء و تماشيا مع المبدأ العام الذي تبناه دستو المشرع الجزائري أما
القضاء على إستغلال " بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من الدستور التي تنص على 

فقد أوكل المشرع عملية الوساطة في تشغيل العمال إلى مكاتب اليد " الإنسان للإنسان 
العاملة الحكومية فهي وحدها التي تملك حق التوسط بين العامل و المستخدم في التعاقد، 

ي نوع من الوساطة الإجبارية، و تؤهل المصالح العمومية لليد العاملة وحدها بالعمل وه
وتلزم كل عامل يبحث عن عمل أن يقيد نفسه في مصلحة اليد  ،"على تشغيل العمال

، كما فرضت  "العاملة القريبة أو في المجلس الشعبي البلدي الذي يتبع له مكان إقامته
ح اليد العاملة عن كل منصب شاغر لتتمكن هذه على أرباب العمل إبلاغ مصال

  .(3) "المصالح من توزيع العمال على الوظائف الشاغرة

                                                 
 .191المرجع السابق، ص: القاضي حسين عبد اللطيف حمدان  (1)
 .199 - 198 ص.المرجع السابق، ص: محمد حسين منصور / د (2)
 . 19، ص 1988الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية  -شرح قانون العمل الجزائري : إبراهيم زكي أخنوخ / د (3)
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وقد فرض القانون الجزائري على أرباب العمل الخواص المرور الإجباري على 
من  125، 124، 14وهذا ما نصت عليه المواد  مكتب اليد العاملة لتوظيف عمال جدد،

 المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع  29/04/1975ي المؤرخ ف 31- 75الأمر 
وإنطلاقا من ذلك تتقلص إرادة المستخدم الخاص في إبرام عقد العمل مع الخاص، 

مستخدميه، بحيث يكون مجبرا في بعض الحالات على قبول اليد العاملة الموجهة إليه 
  .(1)من قبل مكاتب اليد العاملة دون غيرها

حظ في الربط بين مؤسسات التكوين ومصالح التشغيل يمكن وأن الضعف الملا
تسجيله كذلك في العلاقة بين هذه الأخيرة والمؤسسات العارضة لفرص العمل، 
فباستثناء بعض المؤسسات النظامية، فإن معظم المؤسسات الصناعية والتجارية والمالية 

المصالح للقيام بأي والخدماتية لا تجد نفسها ملزمة بالتعامل أو المرور عبر هذه 
  .(2)توظيف للعمال الذين ترغب في تشغيلهم

عملية  وقد كان للديوان الوطني لليد العاملة المهمة الرئيسية في ضبط و تسيير  
الإستخدام لدى القطاع العام والخاص، ثم أنشئت الوكالة الوطنية للشغل ونتيجة لما 

ة للشغل والمستخدمين  الخواص عرفه قطاع التشغيل من مد وجزر بين الوكالة الوطني
الصادر  04/19والعموميين من نقائص وصعوبات ميدانية، فقد جاء القانون التوجيهي 

العمال ومراقبة التشغيل، لكن الأطراف  المتعلق بطريقة توظيف 2004ديسمبر  25في 
ر ة بهذا القانون لم تلتزم ببنوده وإستمرت في التوظيف المباشر مستغلة عدم صدويالمعن

  .المذكور أعلاه  04/19المرسوم التنفيذي للقانون التوجيهي 

                                                 
الجزائر  –للنشر والتوزيع دار الخلدونية  –قانون العمل و الحماية الإجتماعية الوجيز في  :عجة الجيلالي (1)

 .45، ص2005
محاضرة ألقيت  –الصعوبات التي تعترض مكاتب التشغيل والتوجيه المهني في تنظيم سوق العمل : أحمية سليمان  (2)

 13/07/2005إلى  11في الندوة الإقليمية حول دور التوجيه والإرشاد المهني في تشغيل الشباب المنعقد بطرابلس من 
  . 11المركز العربي لتنمية الموارد البشرية، مكتب العمل العربي، ص  –مة العمل العربية من تنظيم منظ

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 56

للقانون  24/04/2007المؤرخ في  07/123وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 
المتعلق بطريقة توظيف العمال ومراقبة التشغيل والذي يمنع  04/19التوجيهي رقم 

للشغل ووكالات التشغيل  التوظيف المباشر لليد العاملة من غير المرور بالوكالة الوطنية
الخاصة، يتضح مدى حرص المشرع الجزائري على ضبط ومراقبة عملية الإستخدام 

أن  وبدخول القطاع الخاص في عملية الإستخدام ينتظر في القطاعين الخاص والعام،
تكون عملية الإستخدام أكثر فاعلية وجدية أمام وجود المنافسة بين الوكالات الخاصة 

والوكالات الخاصة مع الوكالة الوطنية للشغل، مع ضرورة السهر على فيما بينها، 
تطبيق الآليات القانونية وتوفير الميكانيزمات والوسائل لمراقبة الوكالات الخاصة التي 

تغل وتبتز اليد العاملة الضعيفة تحقيقا لمصالحها الخاصة الرامية إلى الربح على سقد ت
والإجتماعية التي يتوخاها المشرع من فتح المجال حساب المصلحة العامة الإقتصادية 

  .للوكالات الخاصة للنشاط و المساهمة في تفعيل وتطوير عالم الشغل بصفة عامة

تجدر الإشارة أنه ونظرا للتأخر الذي تعرفه عمليات منح الاعتماد للوكالات 
عف الخاصة للتشغيل ونقص الخبرة في هذا المجال، فإن الواقع العملي ينم عن ض

على مستوى الاستخدام لحد الساعة والتي لازالت تخضع للأساليب  الرقابةوهشاشة 
  .والطرق الإرادية لأرباب العمل

الرقابة على مدى إلتزام المستخدمين الخواص بالقيود المتعلقة ببعض الفئات  : اــثاني
    .في التشغيل

ادا إلى مبدأ سلطان القاعدة أن لكل طرفي العقد الحرية في إبرام عقد العمل، إستن
الإرادة الذي يحكم علاقات العمل، و يقوم مبدأ حرية  العمل على شقين أحدهما إيجابي 
والآخر سلبي، فالشق الإيجابي يتمثل في حرية العامل في التعاقد بينما الشق السلبي هو 
حرية العامل في الإمتناع عن العمل، وعليه يستطيع رب العمل إستنادا إلى الشق 

جابي لهذه الحرية أن يتعاقد مع من يشاء من العمال وطبقا للشق السلبي له أن يمتنع الإي
عن التعاقد مع عامل معين أو عمال معينين، و كذلك يستطيع العامل إستنادا لهذا المبدأ 
بشقيه أن يتعاقد مع رب العمل الذي يختاره طبقا للشق الإيجابي، ويمتنع عن العمل لدى 

  .(1)ستنادا للشق السلبيمعين إآخر رب عمل 
                                                 

 .209 ، ص المرجع السابق: سيد محمود رمضان / د (1)
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وقد إصطدم مبدأ حرية العمل والتشغيل الذي كان سائدا في السابق بتدخل الدولة 
في العصر الحديث في تنظيم جوانب عديدة من عالم الشغل يحظى من خلالها العامل 
والمستخدم على السواء بحماية قانونية، فمنعت بعض الأشخاص من الإرتباط بعقود 

حداث و البعض الآخر من الإشتغال في أماكن معينة كفئة النساء، كما العمل كفئة الأ
تمنع المستخدمين من تشغيل الأجانب إلا بتوفر شروط معينة في التشريع المعمول به، 

  . (2)وخصت المعوقين بأحكام خاصة تناسب طبيعة عاهتهم
ة مع الإشارة إلى أن هذه القيود تعد أوامر آمرة يضعها المشرع بغرض حماي

حقوق العامل بإعتباره الطرف الضعيف في عقد العمل الفردي، أما تنظيمه لعقود العمل 
، (3)الجماعية فيعد قيدا واضحا على طرفي العقد الجماعي في وضع الشروط التعاقدية

  : وهي القيود التي سنحاول معالجة كل واحد منها في النقاط التالية
  : القيود الخاصة بتشغيل النساء -1

نتيجة إزدياد تدخل المرأة عرف تطورا لإهتمام بتنظيم قواعد عمل النساء قد إن ا
في سوق العمل بجانب الرجال، مما أدى إلى عملهن بأجور أقل من أجور الرجال، 
وعدم مساواتهم بعمل الرجال، والإهتمام بعمل النساء لم يقتصر على التشريعات 

ية بتبني منظمة العمل الدولية منذ نشأتها الوضعية الداخلية للدول بل إكتسب الصفة الدول
ومزاولتها لنشاطها بعد الحرب العالمية الأولى لعدة إتفاقيات تهدف إلى حماية النساء 

و الإتفاقيات التالية لها  1919لسنة  03العاملات ومن أهم هذه الإتفاقيات، الإتفاقية رقم 
  .(4)أجورهن وحماية الأمومة حتى السابعة عشر التي إهتمت بتنظيم عمل النساء وتحديد

                                                 
 .118،  ص  المرجع السابق: رشيد واضح  (2)
 . 209المرجع السابق ص  :سيد محمود رمضان / د (3)
 . 68، ، ص  المرجع السابق: عبد الواحد كرم / د (4)
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كما ساهمت منظمة العمل العربية في إثراء ومناقشة ظاهرة تشغيل المرأة منذ 
نشأتها ونظمت عدة ملتقيات وندوات حول أهمية مشاركة المرأة في التنمية ومعوقاتها، 

 -ورشة العمل القومية حول المرأة والمنشآت الصغرى - نذكر منها على سبيل المثال 
أين ألقيت عدة  2006مارس  30إلى  28نظمت بتونس في الفترة الممتدة من التي 

  .(1)محاضرات من طرف مختصين حول واقع تشغيل المرأة في الوطن العربي

ولما كانت طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل، كما أن هناك بعض الأعمال 
بعض الأعمال الأخرى التي لا تتفق مع طبيعة المرأة بالإضافة إلى إنشغال المرأة ب

تتلائم معها من الناحية الصحية و الإجتماعية، فقد أحيط عمل المرأة ببعض الضمانات 
  .(2)التي تهدف إلى حمايتها من الناحية البدنية والأخلاقية والصحية" القيود " 

حالات خاصة بعمل النساء المتعلق بعلاقات العمل  90/11قانون الولقد أورد 
لمبدأ يخضعن لنفس الحقوق و الواجبات المطبقة على كافة العمال ولو كن من حيث ا

دون تمييز، لا على أساس الجنس أو اللون أو السن، إلا أن طبيعة التكوين الفيزيولوجي 
للمرأة جعل المشرع يخصها بقواعد وأحكام خاصة في مجال العمل تتعلق ببعض 

بعض الظروف و الأوقات إذ تنص الأعمال التي لا تقوم بها المرأة، فمنع تشغيلها في 
تعد باطلة وعديمة الأثر كل الأحكام المنصوص " أنه  90/11من القانون  17المادة 

عليها في مجال الإتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية أو عقد العمل التي من شأنها أن تؤدي 
ل، إلى تمييز بين العمل، كيفما كان نوعه في مجال التشغيل والأجر أو ظروف العم

أو الوضعية الإجتماعية أو النسبية، والقرابة العائلية  على أساس السن والجنس
  ".والقناعات السياسية، والإنتماء إلى نقابة أو عدم الإنتماء إليها

                                                 
  الموارد البشرية  لتنميةالمركز العربي  –مكتب العمل العربي  –موقع منظمة العمل العربية بالأنترنيت  (1)

www.alolabor.org. 
مطبعة جامعة  –الجزء الأول  -الوجيز في قانون العمل و التأمينات الإجتماعية : إيهاب حسن إسماعيل / د (2)

 .129، ص1976القاهرة ، 
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ما منع تشغيل النساء ليلا إلا في حالات خاصة بترخيص من مفتش العمل بعد ك
  .أن توفر المؤسسة المستخدمة كل الضمانات لحمايتهن

لا يجوز " على أنه بقولها  90/11من نفس القانون  28وهذا ما قضت به المادة 
تشغيل العمال من كلا الجنسين، الذين تقل أعمارهم عن تسع عشر سنة كاملة في أي 

يمنع المستخدم من " على أنه  90/11من نفس القانون  29وتؤكد المادة " عمل ليلي
أنه يجوز لمفتش العمل المختص إقليميا أن يمنح تشغيل العاملات في أعمال ليلية، غير 

  . (1)"رخصة خاصة عندما تبرر ذلك طبيعة النشاط وخصوصيات منصب العمل
ويتضح من النصوص السابقة مدى صرامة المشرع في تقييد تشغيل المرأة 
بشروط توفر لها ضمانات وحقوق تتناسب وطبيعتها وظروفها الخاصة، وقيد عملها في 

والأماكن برخصة من مفتش العمل بعد التأكد من توفير الضمانات  بعض الأوقات
التي أعطاها المشرع لمفتش العمل على المستخدم  و هو نوع من الرقابةاللازمة لها، 

التي منحها المشرع لمفتش العمل  بالإضافة إلى الرقابة الواسعةحال تشغيله للنساء 
متعلق بمفتشية العمل المعدل ال 06/02/1990المؤرخ في  90/03بموجب القانون 

سيما المادة الثانية في فقرتها الأولى و التي تخول لمفتشية العمل  96/11والمتمم بالأمر 
مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية، 

سة التي تنص على وظروف العمل و الوقاية و الصحة وأمن العمال، وكذا المادة الخام
يتمتع مفتشي العمل بسلطة القيام بزيارات إلى أماكن العمل التابعة لمهامهم ومجال "

  ".إختصاصهم، قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية و التنظيمية 
        المتعلق بمفتشية العمل على أنه  90/03من القانون  12وتنص المادة 

للأحكام الآمرة في القوانين والتنظيمات يلزم  إذا إكتشف مفتش العمل خرقا سافرا"
المستخدم بإمتثالها في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثمانية أيام، وإذا لم ينفذ المستخدم هذا 

مفتش العمل محضرا ويخطر بذلك الجهة  الإلتزام خلال الأجل المحدد له، يحرر
نفيذ بصرف النظر عن القضائية المختصة، التي تبث خلال جلستها الأولى بحكم قابل للت

  ".الإعتراض أو الإستئناف 

                                                 
 .119المرجع السابق، ص: رشيد واضح  (1)
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ولتقييم مدى نجاعة الرقابة المخولة لمفتش العمل على عمل النساء، نرى أنه 
ورغم الكم الهائل من الأحكام والنصوص التي منحها المشرع لمفتشي العمل في هذا 

عمل على الخصوص، إلا أنها لا زالت بعيدة عن الهدف المنشود لعدم توفر مفتشيات ال
العناصر البشرية المؤهلة للقيام بهذا النوع من الرقابة، وعدم فاعلية العقوبات المقررة 

  .لردع أرباب العمل المخالفين للأحكام والنصوص الخاصة بتشغيل النساء

  : القيود الخاصة بتشغيل الأحداث -2

قوم كانت علاقة الحدث بصاحب العمل في نظام الإنتاج الحرفي، علاقة أبوية ت
على أساس رعاية صاحب العمل للحدث وتعليمه وتدريبه على أسرار المهنة، غير أن 
دخول الآلة في الإنتاج، ضاعف من إقبال أصحاب العمل على تشغيل الأحداث لقبولهم 
 أجور أقل من العمال البالغين، وضعف مقاومتهم لتعسف أصحاب العمل وإستغلالهم،

ف الدول لحماية الأحداث بوضع قيود على التعامل وقد تدخلت تشريعات العمل في مختل
معهم أهمها تعيين حد أدنى لسن العمل وتحديد ساعات العمل و أوقات الراحة اليومية 
والأسبوعية وزيادة مدد الإجازات التي يتمتعون بها ووضع أحكام للعناية الصحية 

   .(1)للحدث

سلسلة من الإتفاقيات   وفي المجال الدولي فقد قام مؤتمر العمل الدولي بعقد
  1965إلى  1919والتوصيات التي تسعى إلى تحقيق تلك الغايات ففي الفترة ما بين 

تم إعتماد عشر إتفاقيات وضعت حدا أدنى لعمل الأحداث في القطاع الصناعي أولا ثم 
، والإتفاقية (*)1919لسنة  05في غيره من القطاعات من هذه الإتفاقيات الإتفاقية رقم 

فقد كان الحد الأدنى في ، (***)1932لسنة  23، والإتفاقية رقم (**)1920لسنة  07 رقم
  .(1)البداية أربعة عشر سنة ثم عدل إلى خمسة عشر عاما

                                                 
 . 66المرجع السابق ص : عبد الواحد كرم / د (1)
تنص هذه الإتفاقية على منع إستخدام الأطفال والأحداث الذين لم يبلغوا الرابعة عشر من عمرهم في المنشآت  (*)

 .الصناعية
 .ن عمرهم في القطاع البحري تنص هذه الإتفاقية  على خطر إستخدام الأحداث دون الرابعة عشر م (**)

 .تنص هذه الإتفاقية بمنع تشغيل الأحداث دون الرابعة عشر في المنشآت الغير صناعية  (***)
 . 219ص  ،المرجع السابق: السيد محمود رمضان / د (1)
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أما منظمة العمل العربية فقد عقدت بعض الإتفاقيات يتضح منها أنها لم تعالج 
لت إتفاقيات العمل موضوع الحد الأدنى لتشغيل الحدث بنصوص دقيقة و شاملة كما فع

خاص بمستويات العمل حيث  الأول: الدولية، وإقتصرت هذه الإتفاقيات على نصين
خاص بالسلامة الثاني ، والنص 1966لسنة  01من الإتفاقية رقم  57ورد في المادة 

  . 1977لسنة  07من الإتفاقية رقم  60الصحية المهنية فقد و رد في المادة 

دنى لتشغيل الحدث إختلفت وتفاوتت من دولة عربية ونظرا لعدم تحديد الحد الأ
سنة، ففي مصر وسوريا 16إلى  12لأخرى ويتراوح سن تشغيل الأحداث بين سن 

سنة، بينما حددته  والمغرب والسودان واليمن حددت السن الأدنى للتشغيل بإثني عشر
و البحرين السعودية والأردن وسلطنة عمان ولبنان بثلاث عشرة سنة، وحددته الكويت 

وموريتانيا بأربعة عشر سنة، وحددته ليبيا والعراق والإمارات العربية والصومال 
وقطر بخمسة عشر سنة، أما تونس فقد ميزت بين نوعين من القطاعات هما القطاع 
الفلاحي و الأعمال الخفيفة في النشاط غير الصناعي حدد الحد الأدنى بثلاثة عشر سنة 

  .(2)سنة  تفع السن إلى خمسة عشروفي القطاع الصناعي إر

وعملت منظمة العمل العربي على عقد عدة مؤتمرات وندوات حول تشغيل 
الأحداث، نذكر منها الندوة القومية حول القضاء على ظاهرة عمل الأطفال المنعقدة 

  .  (3) 2006ديسمبر  21إلى  19بدمشق بسوريا في الفترة الممتدة من 

فالعامل القاصر في القانون  لأحداث بحماية قانونية،فقد حضي ا أما في الجزائر
الجزائري له حماية وعناية خاصتين غير تلك التي يحضى بها العامل الراشد، قصد 
تمكينه من نمو تام جسميا وعقليا ونفسيا، وإتاحة الفرصة له لإتمام مراحل التعليم 

المتعلق  90/11ن من القانو 15الأولى، فلا يوظف العامل القاصر حسب نص المادة 
بعلاقات العمل إلا بناءا على ترخيص من وصيه الشرعي، كما يمنع تشغيله في 
الأعمال التي تتصف بالخطورة أو ذات طبيعة شاقة أو مضرة بالصحة أو من شانها أن 

المتعلق بعلاقات العمل  90/11من القانون  15تمس بأخلاق القاصر، وقد حددت المادة 

                                                 
 .221، ص نفس المرجع (2)
  .عربي لتمنية الموارد البشريةالمركز ال –مكتب العمل العربي  –موقع منظمة العمل العربية بالانترنيت  (3)

www.alolabor.org.  
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نة وهو السن المحدد في إتفاقية العمل الدولية، إلا في الحالات سن العمل بستة عشر س
  . (1)التي تدخل في إطار عقود التمهين التي تعد وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما

وقد جعل المشرع الجزائري حماية الأحداث من بين مسائل النظام العام، حيث 
لمدنية و الجنائية تجاه القصر هي نص على أن القوانين المطبقة في مجال المسؤولية ا

، مما يبين بوضوح الحرص الكبير للمشرع على الحماية الخاصة قواعد القانون العام
  . (2)التي أحاط بها هذه الشريحة من العمال 

لمفتش العمل صلاحية واسعة في مراقبة مدى  وقد خول المشرع الجزائري
اث بإعطائه صلاحية مراقبة تطبيق إلتزام المستخدمين بهذا القيد على تشغيل الأحد

الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية و الجماعية، وظروف 
الملاحظات الكتابية والأعذار ومحاضر  وأمن العمال، وتحرير العمل والوقاية الصحية

وذلك ما  المخالفات كلما عاين تقصيرا في تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل
  .المتعلق بمفتشية العمل 90/03جاء بالمادة الثانية وما يليها من القانون 

                                                 
 .121-120 ص.المرجع السابق ، ص: رشيد واضح  (1)
 .107ص  ،المرجع السابق: حمية سليمان أ (2)
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بالإضافة إلى الأحكام الجزائية التي نص عليها المشرع في قانون الإجراءات 
الجزائية، حيث أعطى لوكيل الجمهورية حق متابعة أي شخص يستغل أو يستعمل أي 

ذهب المشرع بعيدا في حالة الحدث الذي  حدث في أي نشاط كان دون إذن وليه، بل
استعماله في أشغال ومهام خطرة من طرف مجهولين،  عند خطر معنوييكون في 

 سلطةحينما جعل بيد قاضي الأحداث السلطات الثلاث تجاه قضايا الأحداث فله 
 برقابةوذلك بغية إحاطة الحدث  ، سلطة التحقيق وسلطة محاكمة الحدث،المتابعة
ية وقضائية، فضلا عن المتابعة التي يخضع لها رب العمل الذي عرض إدار واسعة

        .الحدث للخطر في حال اكتشافه

  

  : القيود الخاصة بتشغيل المعوقين -3

إنطلاقا من مبدأ رضائية عقد العمل وحرية العمل، يتمتع العامل بحرية إختيار 
بحرية إختيار عامله،  ويتمتع صاحب العمل صاحب العمل والتراضي على العمل لديه،

ولكن هذه الحرية ليست مطلقة بل كثيرا ما ترد عليها بعض القيود القائمة على 
إعتبارات إجتماعية وهناك حالات معينة يلتزم فيها صاحب العمل بإستخدام بعض 

  .(1) العمال الذين تتوفر فيهم صفات معينة كالمعوقين

ماية وترقية عمل هاته الفئة من ولعبت منظمة العمل العربية جهودا كبيرة في ح
الندوة القومية حول إدماج " المجتمع وعقدت من أجل ذلك عدة ملتقيات وندوات أهمها 

المنعقدة بجمهورية مصر في الفترة الممتدة " المعاقين في العمل والحماية المطلوبة لذلك 
  .   (2)2006أفريل  20إلى  18من 

                                                 
 .203المرجع السابق ،ص : محمد حسين منصور / د (1)
  .لتمنية الموارد البشريةالمركز العربي  –مكتب العمل العربي  –موقع منظمة العمل العربية بالانترنيت  (2)

www.alolabor.org.  
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عناية خاصة، إذ صدرت العديد من ولقد حضي المعوقون من حيث التشريع ب
النصوص التشريعية والتنظيمية حامية حقوق المعوقين في العمل ومانحة لهم نفس 
الحقوق ومحملة إياهم نفس الواجبات كغيرهم من العمال، ونظمت لهم الشروط التي 

  .(1)يستطيعون بفضلها ممارسة عمل رغم الإعاقة

تشارية وعملية للعناية بفئة المعوقين، ومع بداية الثمانينات شكلت عدة هيئات إس
 81/338مثل المجلس الوطني الإستشاري لحماية المعوقين المنشأ بمقتضى المرسوم 

، والمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا 1981ديسمبر  12المؤرخ في 
، وخصت التشريعات 26/12/1981المؤرخ في  81/397المنشأ بمقتضى المرسوم 

هذه الفئة العمالية منذ الإستقلال بأحكام خاصة تتناسب وطبيعة العاهات التي العمالية 
تعاني منها، و تركت هذه القوانين عملية تحديد الأحكام المنظمة لكيفيات تشغيل هذه 
الفئة من العمال، ووضع الترتيبات والنظم الخاصة بظروف عملهم ومختلف الأحكام 

عد نصها صراحة على تساوي هؤلاء العمال من الخاصة بهم إلى النصوص التنظيمية ب
  .حيث المبدأ مع غيرهم من العمال في الحقوق و الواجبات

والتي  ،(*)من القانون الأساسي العام للعامل 47وفي هذا الإتجاه جاءت المادة 
المتعلق بالشروط  1982ماي  15المؤرخ في  82/180صدر تطبيقا لها المرسوم 

   .(2)العمال المعوقين وإعادة تأهيلهم المهنيوالأحكام الخاصة بتشغيل 

                                                 
 .188، ص2003الجزائر  -قانون العمل الجزائري والتحولات الإقتصادية، دار القصبة للنشر : عبد السلام ذيب  (1)
يستفيد الأشخاص المعوقين الذين لا يمكن لهم العمل في " من القانون الأساسي العام للعامل على  47تنص المادة  (*)

عادية من التشغيل في أعمال تلائمهم وعند الإقتضاء في معامل مأمونة، كما يستفيدون من الحق في تكوين  ظروف
 ".تخصصي وفقا للشروط المحددة بموجب مرسوم

 . 108 -107 ص.ص المرجع السابق،: حمية سليمان أ (2)
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منه على  16المتعلق بعلاقات العمل فقد نص في المادة  90/11أما القانون 
وجوب تخصيص المؤسسات المستخدمة مناصب عمل للأشخاص المعوقين وفق 
كيفيات تحدد عن طريق التنظيم، دون أن يصدر النص المشار إليه في هذه المادة، 

يعدل ولم يلغ التنظيم السابق فإن فئة المعوقين تحضى بمعاملة يقرها القانون وطالما لم 
  :تنصب أساسا على الجوانب التالية 

تخصيص مناصب عمل خاصة ومتميزة في كل مؤسسة مستخدمة ضمن مخطط   .أ 
التوظيف المعمول به في هذه المؤسسة تناسب كل عاهة وكل حالة من حالات 

  .الإعاقة

  .صة بهذه الفئة من العمال عند الضرورةتخصيص أوقات عمل خا  .ب 

منح رخص تغيب بناءا على رأي الطبيب المعالج، وعطل خاصة للمعوقين من أجل   .ج 
إعادة التأهيل و التربية البدنية وإجراء الفحوص الطبية الضرورية بصورة دائمة 

  .(1)ومستمرة 

افق       المو 09-02د دعمت النصوص والأحكام السالفة الذكر بصدور القانون وق
والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بتضمينه عدة مواد  2002مايو  08لـ 

ونصوص تعطي للمعوق حق العمل كغيره من العمال وتدعيمه بإنشاء لجنة ولائية 
للتربية الخاصة والتوجيه المهني، تسهر على ضمان عدة حقوق للعامل المعوق سيما 

والبحث على مناصب ووظائف ملائمة للشخص  ضمان العمل والإدماج المهني،
المتعلق بحماية الأشخاص  09- 02من القانون  18المعوق وذلك حسب مضمون المادة 

   .المعوقين وترقيتهم

للإشارة فإن الأحكام والنصوص المتعلقة بتشغيل الأشخاص المعوقين بقيت بدون 
وبالنتيجة عدم قدرة الأجهزة فعالية لعدم صدور المراسيم التنظيمية لتطبيقها في حينها، 

  .   من ممارسة صلاحياتها الرقابية تجاه أرباب العمل للرقابةالمخولة 

  :  القيود الخاصة بتشغيل الأجانب -4

                                                 
 .109-108 ص.المرجع السابق، ص: حمية سليمان أ (1)
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إذا كانت القاعدة حرية رب العمل في إختيار العامل الذي يعمل لديه، إلا أن هذه 
يمكن تلخيصها في النقاط القاعدة مقيدة في إختيار العمال الأجانب لعدة إعتبارات 

  :التالية

إن المصلحة الوطنية تقتضي حماية اليد العاملة الوطنية من مزاحمة اليد العاملة   .أ 
الأجنبية، وخاصة في سوق العمل المتدنية التي جعلت أغلب العمال يخرجون 
مهاجرين من دولهم إلى دول أخرى بحثا عن مورد رزق الأمر الذي تترتب عليه 

  .عاملة على فرص العمل في الدول التي يتمتع إقتصادها بنمو نسبيزيادة اليد ال

إن إتاحة الفرصة لليد العاملة الوطنية بتقييد اليد العاملة الأجنبية يترتب عليه توفير   .ب 
وسائل النمو الإقتصادي وخاصة في عصر التغيرات السريعة والتكتلات الإقتصادية 

لفردية، الأمر الذي يتطلب من الدولة الكبيرة التي لا تعرف مكانا للإقتصاديات ا
إجراء الدراسات ووضع الخطط الطويلة والقصيرة المدى للعمل على تحقيق هذا 

 .الهدف

إن تشغيل اليد العاملة الوطنية بتقييد عمل اليد العاملة الأجنبية المنافسة لها يترتب   .ج 
اد بطالين عليه حفظ الأمن والنظام الإجتماعيين داخل الدولة، ذلك أن وجود أفر

   .(1)لعبث وإرتكاب جرائم وإضطراب الأمن العامليجعلهم فريسة 

عمل المشرع  وخوفا من منافسة اليد العاملة الأجنبية لليد العاملة الوطنية،
على ضمان وحماية هذه الأخيرة والتقليل قدر الإمكان من اللجوء إلى تشغيل  الجزائري

د بشأن اليد العاملة الأجنبية أي نص منذ الأجانب في حدود ضيقة ومقيدة جدا، ولم ير
 11/07/1981 المؤرخ في 81/10أين صدر القانون  1981الإستقلال لغاية سنة 

، والتي حددتها المادة الثالثة من القانون (1)المتضمن كيفات وشروط تشغيل الأجانب
  .(*)المتضمن كيفيات وشروط تشغيل العمال الأجانب 81/10

                                                 
 . 212 - 211 ص.المرجع السابق، ص :سيد محمود رمضان / د (1)
 . 124المرجع السابق، ص : رشيد واضح  (1)
يمنع على كل هيئة " المتعلق بكيفيات و شروط تشغيل الأجانب على  81/10تنص المادة الثالثة من القانون  (*)

على الأقل صاحبة عمل منعا باتا أن تشغل و لو بصفة مؤقتة عمالا أجانب لا يتمتعون بمستوى تأهيل يساوي 
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سوى  21متعلق بعلاقات العمل فلم يتضمن في مادته ال 90/11أما القانون 
يمكن للمستخدم أن يوظف العمال الأجانب عندما لا توجد يد عاملة "الإشارة إلى أنه 

" وطنية مؤهلة، وذلك حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما
المذكور  81/10ويقصد هنا بعبارة التشريع والتنظيم المعمول بهما بنص القانون 

  . (2)أعلاه، و النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه في بعض القطاعات

و الأحكام الواردة به يمكن إستخلاص الشروط  90/11وبالرجوع إلى القانون 
  :والقواعد المنظمة لعمل الأجانب في الجوانب التالية 

بي هو مبدأ إن المبدأ المعمول به في علاقة العمل بين المستخدم و العامل الأجن  -أ 
  .81/10العلاقة المحددة المدة تماشيا مع نص المادة الرابعة من القانون 

خلافا للمبدأ المتعارف عليه في حرية العمل بالنسبة للعمال الوطنيين فإن العامل   - ب 
الأجنبي لا يسمح له بالعمل إلا بعد الحصول على رخصة أو إجازة العمل التي 

بلاد، بعد تقديم ملف كامل يتضمن رأي تقدمها له السلطات المختصة في ال
المستخدم والمبررات التي دفعته إلى توظيف العامل الأجنبي مع رأي  الهيئة 

 .ممثلة في نقابة العمال

التأكد قبل اللجوء إلى العامل الأجنبي من عدم وجود عامل وطني يمكنه شغل   -ج 
  .المنصب

تم التجديد بناءا على تقرير تكون مدة العمل محددة بسنتين قابلة للتجديد بشرط أن ي  - د 
من المرسوم  21إلى  9معلل من الجهة المستخدمة تماشيا مع نص المواد 

  .(1)المحدد لشروط توظيف الأجانب 82/276

                                                                                                                                                    
مستواهم التقني ما عدا حالة رعايا الدولة التي أبرمت معها الجزائر إتفاقية أو معاهدة كما تنص عليها المادة الثانية  

 ".أعلاه وكذا الأشخاص الذين يتمتعون بصفة اللاجئين السياسيين 
 .112ص  ،المرجع السابق: حمية سليمان أ (2)
 . 113ص  المرجع السابق،: حمية سليمان أ (1)
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وبناءا على ما سبق يستشف أن المشرع الجزائري قيد عملية الإستخدام ببعض 
التي تراعي مصلحة القيود الأساسية يمكن حصرها في قيود تتعلق بالمصلحة الوطنية، 

  .العمال الوطنيين على الأجانب وكذا الإقتصاد الوطني

وقيود تتعلق بظروف إستثنائية متعلقة بمراعاة ظروف فئات معينة من المجتمع 
كالأحداث والمعوقين و النساء، و شدد المشرع في شروط وظروف إستخدام هذا النوع 

ل عدم التقيد بها إلى إجراءات قانونية من اليد العاملة ، وجعل عليها رقابة تؤدي في حا
تسهر على تطبيقها بالدرجة الأساسية مفتشيات العمل بصلاحيات واسعة تنصب أساسا 
على مدى إحترام المستخدمين للتشريع والتنظيم المعمول به وتحرير المخالفات وإتخاذ 

  .الإجراءات الردعية اللازمة

  الفـــــــرع الثانـــــــي

  دى توفر شـروط صحة عقد العملالرقابة على م

إن تطور قانون العمل وإستقلاليته بذاته، لم تمكنه من وضع كافة القوانين 
المنظمة لكل جوانبه، حيث أنه لا يزال يخضع في الكثير من المواضيع إلى الأحكام 
العامة للإلتزامات المدنية، لا سيما في مجال شروط صحة التعاقد، و الأهلية و صحة 

إلخ من المسائل الأخرى التي لا توجد نصوص خاصة بشأنها ضمن قواعد ....الرضا
  .(2)...وقوانين ونظم علاقات العمل

                                                 
  . 37-36 ص.المرجع، صنفس  (2)
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المدنية والتجارية ولما كان عقد العمل كغيره من المعاملات التعاقدية الأخرى 
  :سنحاول تبسيط أهمها في النقاط التالية فيقتضي توافر أهم الشروط الضرورية لصحته 

  لأهليــــة ا: أولا
لدراسة الأهلية في عقد العمل لا بد من معرفة أهلية العامل وأهلية المستخدم، 

نص ل ورجوعاوالتي تجرنا إلى التساؤل حول من يعتبر عاملا و من يعتبر مستخدما، 
 نجدها قد بينتالمتعلق بعلاقات العمل الجزائري  90/11من القانون  02المادة 

خص يؤدي عملا يدويا أو فكريا مقابل مرتب لحساب كل ش بأنهالمقصود بالعامل 
وتنص المادة الأولى  شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص يسمى المستخدم،

هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى "من قانون العمل المصري على أن العامل 
            كما عرف المشرع اللبناني العامل بأنه كل رجل " صاحب عمل وتحت إشرافه

واقتصار وصف العامل على الشخص أو حدث يشتغل بأجر عند رب العمل  أو إمرأة 
الطبيعي دون الشخص الاعتباري مرده إلى الرغبة في حماية الإنسان الذي يعمل في 

   .(1)خدمة الغير كانت هي السبب الرئيسي في نشأة قانون العمل
صا أو عاما، وهو ما عبر فقد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا خا أما المستخدم

المتعلق بعلاقات العمل،  11- 90قانون الفي المادة الثانية من  المشرع الجزائريعنه 
  .(2)ونفس الاتجاه ذهبت إليه أغلب التشريعات العربية

  : أهلية العامل -أ 
تعرف الأهلية في الفقه بأنها صلاحية الشخص لأن تكون له حقوق، وصلاحية 

، والأهلية الواجب (3)الفقهاء إلى أهلية الوجوب وأهلية الأداء لإستعمالها، ويقسمها
توافرها في العامل هي أهلية الأداء  الكاملة والتي تحدد عادة ببلوغ سن الرشد، بإعتبار 
أن العمل من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، إلا أنه ولإعتبارت إجتماعية 

ة على إمكانية تشغيل القاصرين وإكتفت في وإقتصادية فقد نصت معظم القوانين المقارن
من القانون  15بنص المادة  ذلك بسن التمييز وهو ما أخذ به المشرع الجزائري

يجوز توظيف  ولا"...، وقيد توظيف القاصرين بموافقة الوصي الشرعي 90/11
                                                 

 .236القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق ص  (1)
 . 237نفس المرجع ، ص  (2)
 . 37المرجع السابق، ص : حمية سليمان أ (3)
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من  15، طبقا لنص المادة "القاصرين إلا بناءا على رخصة من الوصي الشرعي
، وجعل مخالفة هذه الأحكام تحت طائلة الجزاء المدني أي البطلان 90/11القانون 

  .والجزاء الجزائي أي الغرامة و الحبس
سنة و سمح بتخفيض هذا السن من  16وحدد المشرع الفرنسي سن العمل بـ 

  . (1)سنة بشرط أن تكون أعمالا غير شاقة و خلال العطلة المدرسية 15إلى  14
  
د يكون المستخدم شخصا طبيعيا أو معنويا أو خاصا أو عاما ق : أهلية المستخدم -ب

فإذا كان شخصا طبيعيا يجب أن يتمتع بالأهلية الكاملة، أو يكون مأذونا له لممارسة 
من  217التجارة أو الصناعة، ويعامل كمن بلغ سن الرشد، وهو ما نصت عليه المادة 

سنة والمأذون  18المستخدم البالغ قانون الموجبات اللبناني، و في القانون المصري فإن 
سنة  16بإدارة أمواله يمكنه إبرام عقود عمل بنفسه، كما أن للقاصر الذي بلغ سن 

الحق في إدارة ماله الذي كسبه من ماله الخاص، وله الحق في إبرام عقود عمل بصفته 
من  64-63مستخدما ويعتبر القاصر في هذه الحالة كامل الأهلية طبقا لنص المادتين 

  .(2)قانون الولاية على العمال في مصر

وبناءا على ما سبق يتضح أن الأهلية في عقد العمل من الأركان الأساسية 
لصحة وشرعية عقد العمل سواء تعلق الأمر بأهلية العامل أو المستخدم، مع إختلاف 

لم ، إلا أن هذا بسيط من حيث تطابق السن القانوني للأهلية المدنية و أهلية العمل
يخرجها عن دائرة القواعد العامة لنظرية الالتزامات لا سيما من حيث الآثار والنتائج 

  . (3)المترتبة عنها 

                                                 
(1) Camerlynck / Jean Laroque, op.cit, p 20. 

 .215المرجع السابق ص : توفيق حسن فرج/ د (2)
 .40المرجع السابق، ص : سليمان  حميةأ (3)
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  عيوب المن  سلامة الإرادة: ثانيا 

عدم إقتران عقد العمل بالغلط والتدليس سلامة الإرادة من العيوب معناه 
ه يشترط في عقد العمل أن تكون والإستغلال و الإكراه، و تماشيا مع القواعد العامة فإن

إرادة المتعاقدين خالية من العيوب و إلا أصبح العقد قابلا للإبطال وسنحاول تبسيط أهم 
  :العيوب التي قد تشوب إرادة المتعاقدين 

   : طـــالغل -أ

إن الغلط في صفة من صفات المتعاقد أو ذاته يعد سببا في إبطال العقد سيما 
ومثال ذلك تعاقد مدير  ،(1)فته هي السبب الرئيسي للتعاقدأو صوأن شخصية العامل 

مسرح مع فرقة تمثيلية معروفة بها ممثل شهير فإذا أستبدل هذا الممثل بممثل آخر فإن 
مدير المسرح قد وقع في غلط، وله حق التمسك بهذا الغلط لإبطال العقد، و قد يقع 

كفاءة في العمل الذي أسند إليه، الغلط في الصفات الحرفية كأن يكون العامل منعدم ال
  . (2)وقد يكون الغلط في صفات الشخص نفسه كسوء أخلاقه

   :ســالتدلي -ب

تنطبق قواعد التدليس كما هي مبينة في القانون المدني بشأن عقد العمل بحيث لا 
ينتج أثره في جعل العقد قابل للإبطال إلا إذا ترتب عن الحيل التدليسية إيقاع الطرف 

في غلط جوهري يدفعه إلى إبرام العقد أو يدفعه إلى إبرام العقد بالشروط التي  الآخر
أبرمه بها كانتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات 

  .(3)مزورة

وفي حالة ما إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات           
دون سبق إعلان أو مكافئة              أو توصيات مزورة فللمستخدم حق فسخ العقد

  .(1)أو تعويض

                                                 
 .194المرجع السابق ، ص : همام محمد محمود زهوان / د (1)
 . 238المرجع السابق ، : توفيق حسن فرج / د (2)
 .195ص  المرجع السابق ،: همام محمد محمود زهوان / د  (3)
 . 93- 92 ص.المرجع السابق، ص: السيد عيد نايل / د  (1)
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  : راهـــالإك -ج

نادرا ما يقع إكراه في عقد العمل وفي حال حدوثه يصعب إثباته، ومثال ذلك 
تهديد ممثل أو مغني لمستخدم برفع الأجر قبيل بداية العرض وبالنسبة للعامل قد 

الناحية العملية، ومع ذلك تساءل  يتعرض لإكراه يجبره على التعاقد وهو توقع نادر من
الفقه حول مدى إعتبار الحاجة الإقتصادية إكراها يفسد رضا العامل في إقدامه على 
التعاقد وفق شروط غير عادية، وخلص إلى أن الإكراه هو الذي يصدر عن إرادة 

  . (2)بعيدا عن الظروف المادية الخارجية بشرية 

أكثر واقعية أثناء سريان العقد، بحيث ن يكوالمستخدم الذي يمارسه الإكراه و
يقوم المستخدم بالضغط على العامل لتقبل وضعية مغايرة فيحول له العقد من مدة غير 

بمعنى خلق إطار قانوني جديد لعقد العمل يحمل العامل على  محددة إلى مدة محددة
   .(3)توقيع عقد جديد تحت الإكراه 

  :  لالـــالإستغ -د

لدى المتعاقد الآخر قد يستغله أحد طرفي العقد الهوى الجامح الطيش البين أو 
فيجره إلى إبرام عقد يختل فيه التكافؤ بين إلتزامات الطرفين، وفي هذه الحالة  لا يمكن 
التمسك بإبطال العقد وإنما يمكن للقاضي رفع الغبن عن الطرف الذي وقع ضحية 

   .(4)الإستغلال

ينطوي على أحكام خاصة بعيوب الرضا التي تشريع العمل الجزائري لا ولكون 
قد تشوب إرادة الطرفين المتعاقدين في عقد العمل، فإنه يطبق بشأنها عيوب الإرادة 

  . (1)المنصوص عليها في القانون المدني بإعتباره الشريعة العامة

وللوقوف على مدى وجود رقابة بخصوص الغلط والتدليس والإكراه 
إلى أن هيئات الرقابة وخاصة مفتشيات العمل ليست لها  والاستغلال، تجب الإشارة

الأدوات اللازمة سيما البشرية للولوج في مثل هذه العناصر من الرقابة وإن وجد شيء 
                                                 

 .118المرجع السابق، ص : لرحمن و الدكتور محمد يحي مطر حمدي عبد ا/ د  (2)
(3) Camerlynck / Jean Laroque, op.cit, p 21.  

 .241المرجع السابق، ص : توفيق حسن فرج / د (4)
 .23المرجع السابق، ص : عبد الحفيظ بقة  (1)
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عندما تطرح بعض  الرقابة القضائيةمن الرقابة في هذا الخصوص فغالبا ما يكون في 
  .النزاعات على المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية

 الفـــــرع الثالــــــث

 المحــــل و السبـــــب
  

، في حين يعرف (2)"الشيء الذي يلتزم المدين بالقيام به" بأنه  المحل يعرف 
   .(3) "الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه الغرض المباشر"بأنه السبب 

ذلك أن محل  والمحل و السبب في عقد العمل من المسائل المميزة لهذا العقد،
      التزام العامل هو نفس سبب التزام صاحب العمل، فالمحل بالنسبة للعامل هو طبيعة 
أو حجم أو نوع العمل الملتزم بتقديمه إلى صاحب العمل، و بالنسبة لهذا الأخير هو 
الأجر الذي يقدمه للعامل مقابل ما ينتفع به من عمل، أما السبب فهو الغرض الذي 

قد إلى تحقيقه من وراء تعاقده فإذا نظرنا إلى سبب التزام العامل نجده يسعى المتعا
الأجر الذي يتحصل عليه، وإذا نظرنا إلى سبب إلتزام رب العمل نجده العمل الذي 

  . (4)يقدمه العامل له

   ويشترط في المحل و السبب أن يكونا مشروعين و غير مخالفين للنظام العام
من القانون  97و  93د باطلا، و ذلك تماشيا مع نص المادتين أو للآداب و إلا كان العق

مستحيلا في ذاته إذا كان محل الالتزام " على  93المدني الجزائري، بحيث تنص المادة 
على  97، كما نصت المادة "كان باطلا بطلانا مطلقامخالفا للنظام العام أو الآداب أو 

لآداب كان العقد لب مخالف للنظام العام أو إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسب"
  " .باطلا

وزيادة على مشروعية المحل و السبب و عدم مخالفتهما للنظام العام والآداب 
يجب أن يكون المحل ممكنا فلو كان مستحيلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا وذلك ما 
                                                 

ة العامة للالتزامات، الجزء الأول،          الوسيط في شرح القانون المدني، النظري: عبد الرزاق أحمد السنهوري / د (2)
 .464ص ، 1970بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

 . 536نفس المرجع، ص  (3)
 .و ما يليها  42المرجع السابق، ص  :أحمية سليمان (4)
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إذا كان محل  "من القانون المدني الجزائري بقولها 93نصت عليه صراحة المادة 
  .(1)"باطلا بطلانا مطلقاأو مخالفا للنظام العام أو الآداب كان الالتزام مستحيلا في ذاته 

ولمفتشية العمل الحق الكامل في مراقبة مدى التزام طرفي علاقة العمل بالأحكام 
السالفة الذكر والخاصة بالمحل والسبب وذلك ما جاء بالفقرة الأولى من المادة الثانية 

المتعلق بمفتشية العمل، والتي أعطت  06/02/1990المؤرخ في  03-90القانون  من
لمفتشية العمل مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل 
الفردية والجماعية وظروف العمل والوقاية الصحية وأمن العمال، ومن ضمنها طبعا 

التي حرص المشرع على  الرقابةلعمل، وهي مدى مشروعية المحل والسبب في عقد ا
توسيعها لمفتش العمل بمنحه صلاحيات وإجراءات تمكنه من ردع رب العمل الذي 
يخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل بتوجيه الإنذارات وتحرير 

  .  محاضر المخالفات في حالة تعنت رب العمل

  

                                                 
 .68المرجع السابق، وجيز في شرح قانون العمل ، ص : هدفي بشير  (1)
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  ـــيالمطلـــــب الثانــــــ

  الرقابة على مستوى التمهين والتكوين
  

  الفــــــــرع الأول

  الرقابة على مستوى التمهين

  

يعد عقد التمهين أحد المراحل التمهيدية التي تسبق إبرام عقد العمل، ذلك أن كل 
حرفة تحتاج إلى مدة لمعرفة العامل أسرارها والوقوف على مشتملاتها وخاصة في 

وسائل التكنولوجيا والتقدم العلمي الصناعي الذي شهدته وقتنا الحاضر مع تقدم 
  . (1)الصناعات المختلفة

ويمكن تعريف عقد التمهين بأنه إتفاق كتابي بين العامل وصاحب العمل يتعهد 
بمقتضاه الثاني بأن يؤهل للأول تأهيلا منتظما وكافيا مقابل إلتزام الأول بالعمل في 

معينة ووفقا للبرامج التي تحددها مؤسسة خدمة صاحب العمل، وذلك خلال مدة 
  . (2)التدريب المهني

ويختلف عقد التمهين عن عقد التكوين في أن الأول يكون للأفراد الجدد 
بينما يقصد بالثاني تدريب العاملين لرفع مستوى  ،المبتدؤون في تعلم المهنة أو الصناعة

عمل تحت الإختبار في أن مهاراتهم الإنتاجية، كما يختلف عقد التمهين عن عقد ال
العامل المتمهن يرمي إلى تعلم المهنة أو الصناعة بينما العامل تحت الإختبار يستطيع 
ممارسة المهنة أو الصناعة و يريد صاحب العمل تجربته للتحقق من كفاءته أو يريد 

  . (3)العامل معرفة ظروف العمل ومدى تناسبه مع الأجر المقرر له

                                                 
 .196ع السابق، ص المرج: سيد محمود رمضان / د (1)
 . 93، ص 1999 ،شرح قانون العمل، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان : أحمد عبد الكريم أبو شنب/ د (2)
 .238ص  المرجع السابق،: محمد حسين منصور / د (3)
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لشروط أساسية متعلقة بالعقد و شروط متعلقة بالتمهين ويخضع عقد التمهين 
  :وشروط متعلقة بصاحب العمل

يخضع عقد التمهين للكتابة وحسب نموذج تحدده السلطة  : دالشروط المتعلقة بالعق -1
المكلفة بالتكوين المهني، ثم يسجل لدى المجلس الشعبي البلدي وجوبا لمكان التمهين، 

على الأكثر على المركز المهني الأقرب إليه للمصادقة  ويحال خلال مهلة شهر واحد
وتعتبر هذه الشكليات  بعد مراقبة توفر الشروط اللازمة في الشخص المتكفل بالتمهين،

من النظام العام لأنها وضعت لحماية المتمهن الذي يكون في غالب الأحيان قاصرا، 
ذا كان المتمهن لم يبلغ ويبرم العقد بحضور صاحب العمل والمتمهن ووصيه الشرعي إ

لدى الولي الشرعي للمتمهن يستبدل عقد التمهين  .سن الرشد وإذا كان التمهين يجري
  .(1)بتصريح مسجل ومصادق عليه حسب الشروط المطلوبة للعقد

  : الشروط الواجب توافرها في صاحب العمل -2
حسن يشترط في صاحب العمل أن يكون راشدا أو إستفاد من ترشيد وأن يكون 

السلوك و غير محكوم عليه من أجل جنحة أو جناية وخاصة منها تلك المتعلقة بالآداب 
  . (2)والأموال

   :الشروط الواجب توافرها في المتمهن -3
لقد خص المشرع الجزائري المتمهن بشروط أساسية لا يمكن إغفالها، تتعلق 

سنة على  25الأقل و سنة على  15أساسا بعدم قبول أي مترشح للتمهين إذا لم يبلغ 
  الأكثر عند تاريخ إمضاء عقد التمهين مع إستثناء المعوقين من الحد الأقصى المحدد 

سنة، مع ضرورة وجود وصي المتمهن عند إبرام العقد إذا لم يكن قد بلغ سن  25ـ ب
المتعلق بالتمهين والمعدلة  81/07من القانون رقم  12الرشد وهو ما نصت عليه المادة 

  .(*) 90/34من القانون  06دة بالما

                                                 
 .37 المرجع السابق،: يب دعبد السلام  (1)
 .37 ، صالمرجعنفس  (2)
لا يجوز قبول أي " على أنه  90/34من القانون رقم  06المعدلة بالمادة  81/07ن من القانو 12نص المادة ت (*)

عاما على الأكثر عند تاريخ إمضاء عقد التمهين، لا يطبق الحد  25عاما  على الأقل و  15مترشح إذ لم يبلغ 
 ".الأقصى المحدد في الفقرة أعلاه على المعوقين جسميا 
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والتمهين و التكفل به من قبل أصحاب العمل ليس أمرا إراديا بل يفرضه القانون 
عليهم، ويبدو أن أساس هذه القاعدة هو التضامن الوطني، وعليه يتعين على كل شخص 
طبيعي أو إعتباري يمارس نشاطا حرفيا وكل مؤسسة إنتاج أو تسويق أو تقديم خدمات 

كان حجمها وطبيعتها القانونية و المؤسسات العمومية والهيئات الإدارية حسب مهما 
شروط يحددها القانون أن يقوم بالتكوين بواسطة التمهين، ويكون عدد المتمهنين متناسبا 

ويجب عليها أن  81/07مع عدد العمال حسب معايير حددتها المادة التاسعة من القانون 
  .(1)جور للمتمهنينمن كتلة الأ  %0,5تخصص نسبة 

وعليه يتضح أن المشرع الجزائري أراد التحكم في عملية التمهين ولم يتركها   
للمستخدمين الخواص لإبتزاز وإستغلال المتمهنين، سيما وأنه إلتزم دستوريا بمبدأ 
القضاء على إستغلال الإنسان بنصه على ذلك في المادة الثامنة منه وجعل لأجهزة 

عملية التمهين بإعطاء صلاحيات واسعة لمفتشية العمل في مراقبة الدولة حق رقابة 
مدى إلتزام المستخدمين بالنصوص التشريعية والتنظيمية للعمل، وإعطائه للجنة 

حق إبداء رأيها قبل  90/11من القانون  94المشاركة المنصوص عليها في المادة 
ق التمهين ،ونماذج عقود تطبيق المشغل للقرارات المتعلقة بمخططات التكوين عن طري

  .التمهين وهو نوع من الرقابة على عملية التمهين

 1981يونيو  27المؤرخ في  07-81من القانون  10وقد أخضعت المادة   
المتعلق بالتمهين، عقد التمهين لأحكام القانون والتنظيم وكذا القوانين الأساسية 

الجماعية المطبقة على علاقات العمل النموذجية والقوانين الأساسية الخاصة والاتفاقيات 
في مجال النشاط المهني، وعليه يكون لمفتشية العمل حق مراقبة مدى التزام أرباب 
العمل بالأحكام والنصوص المتعلقة بالتمهين، بالإضافة إلى الجهات الوصية، ولجنة 

عمل، المتعلق بعلاقات ال 11- 90من القانون  94المشاركة المنصوص عليها في المادة 
المتعلق  07-81من القانون  33واللجنة البلدية للمتمهنين التي نصت عليها المادة 

  .بالتمهين

                                                 
 .36بق، ص المرجع السا: يبدعبد السلام  (1)
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  الفـــــــرع الثانـــــي

  الرقابة على مستوى التكوين

  

التكوين هو الحق الذي ما فتىء العمال يطالبون به منذ مدة طويلة، إلى أن تم 
لف القوانين العمالية المقارنة تعترف تكريسه في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت مخت

للعمال ببعض الحقوق المتعلقة بالتكوين والترقية المهنية بما يتلاءم والتطور التكنولوجي 
، ومن بين التشريعات العمالية التي أصبحت تعترف لوسائل ونظم العمل الحديثة

حد عوامل صراحة بهذا الحق، نجد المشرع الجزائري الذي جعل من العمل التكويني أ
  . (1)الترقية الاجتماعية والمهنية للعمال، وضمانا للتنمية الاقتصادية للبلاد 

والتكوين المقصود هنا هو الذي يتكفل به المستخدم إما في هيئات تكوينية تابعة   
له أو في إطار جامعي متخصص، ويهدف إلى إعطاء المترشح مؤهلات تؤهله 

مع القدرات التي يكتسبها في نهاية التكوين، وقد  لممارسة وظائف و مهام معينة تتلائم
 21/04/1990المؤرخ في  90/11يشمل كذلك التكوين المتواصل الذي يفرضه القانون

المتعلق بعلاقات العمل سواء على العامل أو على المستخدم، والذي يتم تنظيمه بموجب 
 82/299و 82/298الإتفاقيات الجماعية بعدما كان منظما في السابق بالمراسيم 

والتي تم إلغاؤها بموجب المادة  04/09/1982المؤرخين على التوالي في  82/300و
  .(*) 90/11من القانون  157

                                                 
 .164المرجع السابق، ص : حمية سليمان أ (1)
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون لا " المتعلق بعلاقات العمل على  90/11من القانون  157تنص المادة  (*)

 75/31والمتعلق بالتسيير الإشتراكي للمؤسسات والأمر رقم  1971نوفمبر سنة  16المؤرخ في  71/74سيما الأمر 
 199ومن  179إلى  1المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص و المواد من  1975أفريل  29المؤرخ في 

والمتعلق بالقانون الأساس العام للعامل   1978غشت سنة  5المؤرخ في  78/12م من القانون رقم  216إلى 
المؤرخ  81/08قانونية للعمل و القانون رقم الذي يحدد المدة ال 1981فبراير  21المؤرخ في  81/03والقانون رقم 

والمتعلق  1982فبراير سنة  27المؤرخ في  82/06المتعلق بالعطل السنوية والقانون رقم  1981يونيو سنة  27في 
 ".بالعلاقات الفردية للعمل وكذا كل النصوص  التنظيمية المتخذة لتطبيقها 
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ويتميز عقد التكوين بإلتزام العامل بمتابعة الفترات التي تحدد له لتلقي هذا 
التكوين و التحصيل على الشهادات التي تجازيه والعمل لدى الطرف الآخر لمدة 

  . (1)حددها العقد، وفي المنصب الذي يحدده العقدي

ويتخذ التكوين عدة أشكال وصور منها ما يعرف بالتكوين الأولي أي قبل إلتحاق 
العامل بمنصب عمله، وهذا بإعداد العامل علميا و تقنيا حتى يتمكن من القيام بمهامه 

ات ومردودية، وأعماله على الوجه الأحسن، ووفق ما يتطلبه منصب العمل من تقني
ومنها ما يعرف بالتكوين المستمر للعامل حتى يمنح بعض فترات التفرغ للإلتحاق 

وذلك قصد تحسين ، بمؤسسات التكوين سواء كانت تابعة للمستخدم أو خارجية عنه
مستواه المهني والتطور مع الأساليب التكنولوجية الحديثة المستعملة في مؤسسة 

تقنيات الجديدة في الصنع أو في أداء العمل، أو قصد زيادة المستخدم، أو للتدرب على ال
  .(2)وتطوير المردودية نوعا أو كما 

ويلتزم صاحب العمل بالتكفل بمصاريف التكوين وأداء أجرا ومنحة دراسة 
  .(3)للمتربص وتشغيله عند نهاية الفترة التكوينية وإعطائه منصب العمل المتفق عليه

دم بمباشرة الأعمال المتعلقة بالتكوين وتحسين وقد ألزم المشرع كل مستخ  
مستوى العمال و القيام بتنظيم فترات و أعمال خاصة بالتكوين لصالح الشباب من أجل 

، (*)90/11من القانون  57إكتساب المعارف النظرية والتطبيقية كما جاء بنص المادة 
ا المستخدم طبقا لنص وألزم في نفس الوقت العمال بمتابعة فترات التكوين التي ينظمه

وجعل من هذه المهمة واجبة على العمال ملزمين بالتقيد  ،(**)من نفس القانون 58المادة 
                                                 

 .40المرجع السابق، ص : عبد السلام ذيب  (1)
 .165المرجع السابق، ص : احمية سليمان  (2)
 .40المرجع السابق، ص : عبد السلام ذيب  (3)
يجب على كل مستخدم أن يباشر أعمالا تتعلق " المتعلق بعلاقات العمل على  90/11من القانون  57تنص المادة  (*)

عمول به أن ينظم أعمالا تتعلق بالتكوين و تحسين المستوى لصالح العمال ، كما يجب عليه في إطار التشريع الم
 ".بالتمهين لتمكين الشباب من إكتساب معارف نظرية و تطبيقية ضرورية لممارسة مهنة ما 

              يتعين على كل عامل متابعة الدروس "المتعلق بعلاقات العمل على  90/11من القانون  58تنص المادة  (**)
المستوى التي ينظمها المستخدم بغية تجديد المعارف العامة والمهنية أو الدورات أو أعمال التكوين أو تحسين 

  ".والتكنولوجية و تعميقها أو تطويرها 
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وخول للجنة المشاركة إبداء الرأي حول  90/11من نفس القانون  59بها طبقا للمادة 
التي  الرقابةعلى المستخدم بالإضافة إلى  الرقابةبرنامج التكوين وهو نوع من 

المتعلق  90/03ا مفتشيات العمل طبقا للمادة الثانية وما يليها من القانون تمارسه
بمفتشية العمل، ويستنتج من كل ذلك مدى حرص المشرع على حماية الطرف 
الضعيف في علاقة العمل وإلزام هذا الأخير كذلك بالتقيد بالقوانين والتنظيمات القانونية 

في  في علاقة العمل بالمفهوم الإقتصادي مما يوضح أن الدولة قد تكون طرفا ثالثا
بعض الأحيان بتدخلها تارة لصالح المستخدم وأخرى لصالح العامل مع حرصها في 

  .تدخلها على حماية الطرف الضعيف من الإستغلال المكرس دستوريا 
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  يــــالمبحـث الثان
  الإتفاقيات الجماعية للعملوالرقابة على مستوى النظام الداخلي 

  

المنشآت والمؤسسات المستخدمة فقد أقرت التشريعات  مع حسن سير تماشيا
العمالية وألزمت طرفي العلاقة العمالية بوضع ضوابط و إجراءات لحماية حقوق كل 
طرف و إلزامه بها ومن أهم الأطر و الأنظمة المستعملة و التي خول بموجبها التشريع 

لداخلي ولجان المشاركة والإتفاقيات حماية ورقابة على طرفي العقد ما يعرف بالنظام ا
الجماعية ، سنحاول إبراز محاورها الرئيسية ومدى الرقابة المفروضة بموجبها على 
علاقة العمل في ثلاث مطالب رئيسية أولها ينصب على النظام الداخلي والثاني يتمحور 

  .حول لجان المشاركة والثالث يخصص للإتفاقيات الجماعية 

   المطلــــب الأول

  النظــــام الداخلـــــي
من المسلم به أنه يجب أن يكون لكل تنظيم إجتماعي قواعد تسير حياته،  
والمؤسسة من التنظيمات الإجتماعية التي تحتاج إلى مثل هذه القواعد، و من بين هذه 
القواعد ما يعرف بالنظام الداخلي الذي يكتسي أهمية بالغة في حياة المؤسسة المستخدمة 

 ، ال، مما أدى إلى الإهتمام به من طرف المشرعين الذين تدخلوا في تنظيمهوالعم
، ثم ألمانيا 1889فالبلدان الأوروبية الأولى التي عرفت هذا التطور هي بلجيكا سنة 

مرسوم في  1913أما في فرنسا فقد فرضه سنة  ،1924، و إيطاليا سنة 1891سنة 
بالنسبة  1939ص، ثم فرضه مرسوم الصناعات التي تعرض العمال للتسمم بالرصا

الذي عممه على جميع العمال ثم قانون  1942للعمال المسخرين، لغاية صدور قانون 
  .(1)الذي جعل النظام الداخلي إجباريا 1945

                                                 
   .199 ص المرجع السابق،: يب دعبد السلام  (1)
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 71/75فقد مر النظام الداخلي بعدة مراحل منذ صدور الأمر  أما في الجزائر
 90/11ل حاليا ، وعلى رأسها القانون لغاية صدور النصوص القانونية السارية المفعو

  .(1)79إلى  75المتعلق بعلاقات العمل و الذي أفرد للنظام الداخلي خمسة مواد من 

على القواعد  هو ميثاق المؤسسة يقتصر مضمونهويعتبر النظام الداخلي 
  . (2) المتعلقة بالنظام التقني للعمل والأحكام المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن والإنضباط

وعليه سنحاول معرفة أبرز الأحكام المتعلقة بالنظام الداخلي في فرعين رئيسيين 
نبرز فيه إجراءات وضع النظام الداخلي   الثانينفرده لمضمون النظام الداخلي و  الأول

  .و شروط تطبيقه

  الفــــرع الأول

  يـام الداخلـون النظـمضم

يتمثل دوره في التنسيق بين  المستخدم هو المشرع الطبيعي للمجتمع المهني
عناصر المشروع لضمان صالح هذه الجماعة، أي صالح المؤسسة والعاملين معا، وقد 
رضي العامل بهذا القانون الذي وضعه المستخدم بموافقته على الدخول في المؤسسة 

بينما تستهدف إجراءات التنظيم الداخلي  ،(3)المستخدمة وإبرام عقد العمل مع صاحبها
تنسيق العمل داخل المؤسسة وتنظيمه وهي تصدر عن صاحب العمل أو ممثليه إلى 

طبقا لسلطة الإشراف و الإدارة وتمارس بعيدا عن خطأ العامل أو تقصيره، و في هذا 
المعدل والمتمم على أنه  90/11 الشأن أوجبت المادة السابعة الفقرة الثالثة من القانون

إلى تنفيذ التعليمات التي تصدرها السلطة السلمية يخضع العمال في إطار علاقة العمل 
  .التي يعينها المستخدم أثناء ممارسته العادية لسلطاته في الإدارة

    

والمستخدم يضع قواعد العمل في المؤسسة وهي تتميز بطبيعة لها ذات استثنائية 
تكون  في الروابط المالية الخاصة، بما تتضمنه من تنظيم ملزم صادر عن إرادة منفردة

                                                 
 .200ص  المرجع السابق،: يب دعبد السلام  (1)
 .150المرجع السابق، ص : رشيد واضح  (2)
 . 232، ص 2004العمل الجديد، الجزء الأول، منشأة المعارف، الأسكندرية،  شرح قانون: رأفت دسوقي / د (3)
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في إطار احترامه جميع القواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح السارية وكذلك 
الواردة في اتفاق العمل الجماعي الواجب التطبيق على عقود العمل الفردية بين العمال 

  .(1)وصاحب العمل الذي يضع لائحة داخلية لمؤسسته

خلي يسمح للقضاء بالرجوع وعليه، فإن طابع الرسمية الذي يتخذه النظام الدا
إليه كمصدر احتياطي لحكم النزاع المعروض عليه، كما يمكن أن تستمد منه بعض 
الأحكام والقواعد والقانونية والتنظيمية والاتفاقية، وهو ما يجعلها مصدرا مكملا 

  . (2)للمصادر الرسمية والتفسيرية لقانون العمل

عمل و الجزاء التأديبي أهمية بالغة، وللتمييز بين إجراءات التنظيم الداخلي لل
خاصة في الأحوال التي يوقع فيها الجزاء التأديبي تحت دريعة التنظيم الداخلي 
للمؤسسة، كأن يتخذ صاحب العمل إجراءا تأديبيا بنقل العامل تحت ستار الإجراء 

القرار  لكن المناط في تبين حقيقة التنظيمي ليفلت من القيود الواردة على سلطة التأديب،
        المتخذ و طبيعته يبقى هو الغرض المقصود فيما  إذا كان الهدف هو معاقبة العامل 

  .أم ضرورات التنظيم الداخلي تتطلب هذا الإجراء حقا

وقد حدد المشرع بصفة عامة المحاور الرئيسية التي ينصب عليها النظام 
مل، و الوقاية الصحية، والأمن والمتمثلة على الخصوص في التنظيم التقني للع الداخلي،

والإنضباط في العمل وطبيعة ونوعية الأخطاء المهنية، ودرجات العقوبات، والجزاءات 
المقررة لها، و كذلك الإجراءات المتبعة في التأديب وهي المحاور الإجبارية التي يجب 
 على صاحب العمل إدراجها في النظام الداخلي، والذي قد يتضمن محاور ومواضيع
أخرى شريطة ألا تخالف أو تلغي الحقوق والإمتيازات المعترف بها قانونا للعمال، 
سواء بمقتضى نصوص قانونية أو إتفاقيات جماعية، وبمفهوم المخالفة فإن عدم تحديد 
و توضيح الأحكام الخاصة بهذه المحاور من قبل المستخدم ، يعتبر خطأ يستوجب 

و النظم المعمول بها، كما أن عدم النص على أي  توقيع الجزاءات المقررة في القانون

                                                 
 .210، ص  2004أصول قانون العمل الجديد، منشأة المعارف، الأسكندرية، : عصام أنور سليم / د (1)
 .37الوجيز في شرح قانون العمل ، المرجع السابق ، ص : هدفي بشير  (2)

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 84

        إجراء من هذه المحاور لا يعرض العامل لأية عقوبة تأديبية في حالة مساسه 
  . (1)أو إرتكابه لتصرف يخالف رغبة أو إرادة المستخدم غير المعلنة في ذلك النظام

  

   الفـــــــرع الثانــــي

  وط تطبيقهإجراءات وضع النظام الداخلي و شر

إن أهم وسيلة إجرائية في النظام الداخلي هي التدوين، فالكتابة  شرط من شروط 
صحة النظام الداخلي ووسيلة إثباته، وأن يتضمن ما نص عليه القانون من قواعد تتعلق 

و التي يعتبر ذكرها  بالمواضيع الأساسية المضمونة المذكورة في الفرع الأول أعلاه،
أما ما يضيفه المستخدم من مقتضيات، على ما جاء في القانون يكون من النظام العام، 

  .(2)جائزا ما لم يلغ أو يحد من حقوق العمال الواردة في القوانين والإتفاقيات الجماعية

         ويجب على المستخدم أن يعرض مضمون النظام الداخلي على العمال
لي للعمال في المؤسسة مثل مجلس أو ممثليهم في المؤسسة، كيفما كان التنظيم الهيك

النقابة، أو لجنة المشاركة أو أي تنظيم آخر، وهذا قصد إبداء العمال رأيهم في النظام 
المتعلق بعلاقات العمل وأن سكوت  90/11من القانون  75وذلك تماشيا مع نص المادة 

ستنتج المشرع عن تحديد مضمون وطبيعة رأي العمال في النظام الداخلي وآثار ذلك ي
منه بأنه لا يعني بالضرورة موافقة العمال على النظام الداخلي حتى يصبح ساري 

  .(3) المفعول

                                                 
 .193 -192 ص.ق، صالمرجع الساب: حمية سليمان أ (1)
 .203المرجع السابق، ص : يب دعبد السلام  (2)
 .195-194 ص.المرجع السابق، ص: حمية سليمان أ (3)
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وبعد صدور رأي العمال يحول المستخدم مضمون النظام الداخلي إلى مفتش 
العمل الذي يراقب مطابقة النظام الداخلي مع مقتضيات القانون والتنظيم والإتفاقية 

طبيق في القطاع، ويطلب من صاحب العمل السعي لإلغاء الجماعية الواجبة الت
فمفتش العمل يراقب مدى شرعية النظام التعديلات اللازمة لإستيفاء المطابقة، 

  .الداخلي

وإذا كان مفتش العمل يجري مراقبة مسبقة للنظام  الداخلي فإن مراقبة القضاء 
ند أو أكثر من هذه الوثيقة، له تكون بمناسبة رفع دعوى فردية أمامه تناقش بمناسبتها ب

ويسوغ للقاضي حينئذ التصريح بعدم شرعية هذا البند، و لكن هذا لا يعني أنه ألغى 
مفعوله تجاه جميع العمال، غير أن هذا لا يمنع ممثلي العمال أن يرفعوا دعوى للمطالبة 

  .(1)90/11من القانون  78ببطلان النظام الداخلي لمخالفته المادة 

لإتجاه ذهبت الغرفة الإجتماعية بالمحكمة العليا في قرارها الصادر وفي هذا ا  
متى كان من المقرر قانونا أن تعيين العامل " و الذي جاء فيه  16/03/1989بتاريخ 

الذي يتحتم عليه قبول أي منصب عمل آخر يطابق تأهيله و في أي مكان عمل تابع 
ون هذا التعيين عقوبة مقنعة للعامل، للهيئة المستخدمة فإنه لا يجوز في أي حال أن يك

  .(2)..."ومن ثم فالقضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون 

غير أن المحكمة العليا ذهبت حديثا إلى التضييق في سلطة الإدارة المقررة 
لصاحب العمل وبررت عدم جواز إتخاذ الإجراء التنظيمي ما لم يكن مندرجا ضمن 

وذلك بالقرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية أحكام النظام الداخلي عقد العمل أو ضمن 
  .(3)178845تحت رقم  11/05/1999بالمحكمة العليا بتاريخ 

                                                 
 .210-209 ص.ص المرجع السابق، :ديب عبد السلام   (1)
 03، مجلة قضائية، عدد 47941ملف رقم  16/03/1989قرار الغرفة الإجتماعية بالمحكمة العليا  بتاريخ   (2)

 .150ص  ،1990سنة ل
 .208 ص المرجع السابق، :ديب عبد السلام  (3)
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العقد شريعة المتعاقدين وما إعتبره "بأن  24/11/1993وقررت بتاريخ 
ريع، الأطراف أساسيا في تعاقدهم لا يمكن تغييره بالإرادة المنفردة خارج ما يخوله التش

ومنه فإن لم يندرج نقل العامل في النظام الداخلي أو في عقد العمل يبقى إجراءا تعسفيا 
ولو حاول تبريره بالصالح العام ،ولما كان ثابتا في قضية الحال أن نقل العامل غير 
مندرج في النظام الداخلي ولا في عقد العمل، فإن إعتباره مبررا لداعي الصالح العام 

الموضوع يكون مخالفا للقاعدة المذكورة ويعرض قرارهم من طرف قضاة 
  .(1)....للنقض

يتضح أن سلطة صاحب العمل في إدارة التنظيم الداخلي واستنتاجا مما سبق   
للمؤسسة فضلا على أنه يقرها القانون فهي تبقى لازمة وضرورية لضمان حسن سير 

ه الممارسة مجردة من أن تكون هذشريطة العمل ويمارسها متى دعت الضرورة لذلك 
قصد الإساءة للعامل، ولا يطغى عليها طابع التعسف ويخضع في ذلك لرقابة محدودة 

ريعة ذورقابة قضائية لاحقة للقاضي حتى لا تكون  لممثلي العمال ومفتش العمل،
  .(2)لإتخاذ المستخدم ما يراه مناسبا لمصالحه الخاصة

                                                 
 ،الجزء الثاني ،مجلة قضائية 101448ملف رقم  24/11/1993قرار الغرفة الإجتماعية بالمحكمة العليا، بتاريخ  (1)

 .150، ص 1997سنة 
  .87المرجع السابق، ص : مهملي ميلود   (2)
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   الثانـــــيالمطلـــب 

  ماعيـــة للعمـلالإتفاقيــات الج
تمثل اتفاقية العمل الجماعية دستورا لعقود العمل الفردية، حيث تقتصر على 
بيان الشروط الواجب مراعاتها عند إبرام عقود العمل الفردية، بينما يتضمن عقد العمل 
الفردي التزام العامل بالقيام بعمل معين مقابل أجر يتم تحديده أو تحديد عناصره 

            ن كانت في الدول الإنجلوسكسونية تمثل من عهد طويل المصدر وإ ، (1)بالعقد
  . (2)الأساسي له

وعليه سنحاول في هذا المطلب التطرق لمفهوم إتفاقية العمل الجماعية ثم 
  .مضمون إتفاقية العمل الجماعية 

   الفـــرع الأول

  مفهـوم إتفاقيـــة العمــل الجماعيــة

ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل هي إتفاق  إتفاقية العمل الجماعية
ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية، وبين صاحب العمل             

  .(3)أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم

من قانون  114دة الما بنصالجماعية للعمل المشرع الجزائري الاتفاقية رف عو
الإتفاقية الجماعية إتفاق مدون يتضمن مجموع "المعدل و المتمم بالنص على  90/11

  ....".شروط التشغيل والعمل فيما يخص فئة أو عدة فئات مهنية 

إتفاق مدون يعالج "الإتفاق الجماعي بأنه الفقرة الثانية من نفس المادة  وعرفت
مجموع شروط التشغيل والعمل بالنسبة لفئة  عنصرا معينا أو عدة عناصر محددة من

  ."أو عدة فئات إجتماعية ومهنية،  ويمكن أن يشكل ملحقا للإتفاقية الجماعية

                                                 
 . 49الجديد، الجزء الثاني ، مرجع سابق، ص  شرح قانون العمل: رأفت دسوقي / د (1)

(2)  G.H Camerlynck – Gerard Lyon – Caen-Jean , Pelissier , droit du travail 13ème, Dalloz, 
Paris 1986, P 828 . 

 .271المرجع السابق، ص: راشد راشد  (3)
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بأنه طريقة التكوين و حددت الفقرتين الثالثة والرابعة من النص السالف الذكر 
دم تبرم الإتفاقيات والإتفاقات الجماعية ضمن نفس الهيئة المستخدمة بين المستخ"

أو عدة  كما تبرم بين مجموعة مستخدمين أو منظمة، والممثلين النقابيين للعمال
منظمات ومنظمات نقابية تمثيلية للمستخدمين من جهة أو منظمة أو عدة منظمات نقابية 

وتبدو أهمية الإتفاق الجماعي للعمل أو عقد العمل ، ..."تمثيلية للعمال من ناحية أخرى 
  .هرة عدم المساواة التي تلاحظ غالبا في عقد العمل الفرديالجماعي أنه يعالج ظا

واتفاقية العمل الجماعية لها أهمية سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية             
  : أو الاجتماعية 

تبرز أهمية اتفاقية العمل الجماعية في أنها تؤدي             :  فمن الناحية القانونية -
زن بين العمال وأصحاب العمل في علاقات العمل الفردية، كما تبرز إلى التوا

قواعد اتفاقية تكفل حماية العمال خاصة وأنها تتعلق بالنظام العام الاجتماعي بما 
يمنع الطرفين من مخالفتها، إلا إذا كان الخروج عليها يحقق مصلحة العامل             

 .أو يعطيه مزايا أفضل

يترتب على اتفاقية العمل الجماعية توحيد شروط العمل :  قتصاديةومن الناحية الا -
بما يؤدي إلى تقييم المنافسة بين العمال وبالتالي يتجنب العمال أضرار هذه المنافسة 

 .وأبرزها انخفاض الأجور

تلعب الاتفاقية الجماعية للعمل دورا في تحسين العلاقات :  ومن الناحية الاجتماعية -
حاب العمل كمنع الإضرار وتسوية المنازعات عند حدوثها بين العمال وأص

  . (1)...الخ

                                                 
، 2005ة للنشر، الأزاريطة، علاقات العمل الجماعية، دار الجامعة الجديد: مصطفى أبو عمرو / د (1)

 . 176-175ص.ص
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وبالرغم من أن إتفاقيات العمل الجماعية تقوم على أساس مبدأ سلطان الإرادة 
إلا أنها تعتبر مصدرا متميزا فهي لا تتم بين أفراد وإنما بين ممثلي  وتعتبر إتفاقات،

ة وسارية بالنسبة لكل عقد عمل فردي العمال وأصحاب الأعمال، ولكنها تعتبر ملزم
على حدى، فالعبرة بالإرادة الجماعية وبهذا يظهر وجود قانون إتفاقي إلى جانب 
القانون الصادر عن سلطة الدولة، فهو قانون يقوم بناءا على التفاوض بين ممثلي 

عتبر وبذلك فالإتفاق الجماعي يعد إتفاقا منشئا لقواعد ت ،(1)العمال و أصحاب الأعمال
المصدر الرئيسي للنظام القانوني الإجتماعي المهني الذي يختلف عن قواعد النظام 

 .(2) القانوني للدولة

  الفـــــرع الثانـــــي

  مضمــون إتفاقيـــة العمـل الجماعيـة

  

الإتفاق الجماعي للعمل، أو عقد العمل الجماعي على كما هو معروف فإن 
ء علاقة عمل وإنما يقتصر على تحديد النظام خلاف عقد العمل الفردي لا ينشى

القانوني للعمل تلتزم الأطراف الموقعة عليه إحترام ما جاء به من أحكام وتطبق بنوده 
على العلاقات الناشئة عن عقود العمل الفردية، ولهذا فالأطراف الموقعة عليه ليست 

ل وأيضا الإمتناع عن ملزمة فقط بإحترام النصوص والأحكام الواردة بالعقد الجماعي ب
من شأنه إعاقة تنفيذ الإتفاق الجماعي، و ليس  - كالإضراب مثلا -أي تصرف جماعي 

في ذلك إلا تطبيقا للقواعد العامة لنظرية العقد، حيث يلتزم أطرافه بتنفيذه طبقا لما 
  . (3)إشتمل عليه وبطريقة تتفق  مع ما يوجبه حسن النية

                                                 
 . 41المرجع السابق، ص : حسام الدين كامل الأهواني / د (1)

(2) G.H Camerlynck – Gérard Lyon – Caen-Jean Pelissier- op.cit,.P 828. 
النهضة العربية، الوجيز في القانون الاجتماعي، الكتاب الأول، عقد العمل الفردي، دار : البرعي حسن أحمد / د (3)

 .160 - 159 ص.ص،  1992 – 1991 القاهرة،
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م المحكمة الإجتماعية لكل شخص تسري عليه يثبت الحق في رفع الدعوى أماو
في حالة  أحكام الإتفاق الجماعي للعمل، سواء كانت نقابة أو رب العمل أو العامل،

وذلك قصد المطالبة بتنفيذ الإلتزامات المتعاقد عليها  الإخلال بالالتزامات المتعاقد عليها
من قانون  128المادة أو بغرض  المطالبة بالتعويض عن عدم التنفيذ كما نصت عليه 

            يجوز للأشخاص الذين تربطهم إتفاقية جماعية "المعدل والمتمم بأنه  90/11
أن يرفعوا أية دعوى تستهدف الحصول على تنفيذ الإلتزامات  –إتفاق جماعي  أو –

المتعاقد عليها ودون المساس بالتعويضات التي قد يطلبونها بسبب خرق الإتفاقية 
  .." ..رة المذكو

أنه إذا أخل العامل بإلتزام يوجبه الإتفاق الجماعي للعمل كان وتجدر الإشارة 
لصاحب العمل حق مقاضاته لتنفيذ الإلتزامات المتعاقد عليها، أو المطالبة بالتعويض 
وفقا لقواعد المسؤولية المدنية، ومن باب أولى أن يترتب عن هذا السلوك خطأ مهنيا 

تأديبية، وبهذا فإن إتفاقات العمل الجماعية تهتم ببيان النظام يستوجب المساءلة ال
القانوني الذي تخضع له العلاقات الناشئة عن عقد العمل الفردي، وتشارك بهذا 
الخصوص دور القانون ، وبذلك يكون العامل إرتكب خطأ مهنيا إذا خالف إلتزاما ناتجا 

وهو ما يستخلص  د عمل فردي،عن إتفاق جماعي للعمل ولو لم يكن مقررا بموجب عق
المعدل و المتمم المتعلق بالوقاية  90/02الفقرة الأولى من القانون  39من نص المادة 

من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها، و ممارسة حق الإضراب والتي نصت 
   يحدد القدر الأدنى من الخدمة في ميادين النشاط المنصوص عليها في إتفاقية "على 

، كما جعلت المادة 38و عقد عمل جماعي دون المساس بالأحكام الواردة في المادة أ
القيام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروضة عليه من نفس القانون رفض العامل  40

D  .المهنيخطأ إخلالا بالواجب المهني ويكيف في خانة ال
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رفا في عقد العمل ما تم التطرق إليه يتبين و أن العامل إذا كان طوتأسيسا على 
الفردي فهو في ذات الوقت يعد عضوا من أعضاء الجماعة العمالية ويستفيد من مزايا 

، الحكمة منه تكمن في ضمان الأمن الاجتماعي والحيلولة دون الإتفاق الجماعي للعمل
حدوث اضطرابات عمالية واجتماعية، وإضرابات تؤدي إلى إضعاف الدولة اجتماعيا 

  .(1)واقتصاديا
وفي ظل المفاهيم المختلفة التي تتجادب تنظيم علاقة العمل  ما سبقاستنتاجا لو

سواء كان مرد ذلك العقد أو رابطة العمل، أو الأساس التنظيمي للمؤسسة فضلا عن 
يتجلى مدى حرص دور التشريع، وإتفاقات العمل الجماعي في ضبط هذه العلاقة 

إلتزامات على المستخدم والعامل في آن  في علاقات العمل بترتيب المشرع على التحكم
واحد وفرض جزاءات على كل طرف يخل بالإلتزامات الواردة بالإتفاقية الجماعية، 
ويتحقق الخطأ المهني من مخالفة العامل للواجبات الإيجابية كمباشرة مهام الوظيفة، 

  .(2)والسلبية التي تفرض الإمتناع عن عمل معين

                                                 
 .223ص شرح قانون العمل، المرجع السابق، : عبد الواحد كرم / د (1)
الطبعة الثانية مركز الخليل للطباعة   -فتاوي قانونية وأحكام العاملين بالدولة، الكتاب الأول : إبراهيم سعادة  (2)

 .39ص ،1992 ،مصر –ببلقاس 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 92

  خلاصــة الفصــل الأول

ن خلال هذا الفصل الأول والذي تم فيه معرفة مراحل تدخل الدولة في إبرام م
علاقة العمل من الإستخدام إلى التمهين، والتكوين، فالنظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة 
والإتفاقيات الجماعية، تبين مدى حرص الدولة على تحقيق المبدأ المنصوص عليه في 

على إستغلال الإنسان القضاء الرابعة، والرامي إلى  الدستور بالمادة الثامنة الفقرة
للإنسان، وذلك بمراقبة علاقة العمل منذ نشأتها بإصدار ترسانة من النصوص القانونية 
التي تحمي الطرف الضعيف في علاقة العمل، وهو العامل من خلال تكريسها لعدة 

  :مبادىء لصالح العامل أهمها 

تعتبر علاقة العمل علاقة تبعية وليس عقدية و بالتالي  الأخذ بالنظرية التأسيسية التي -
يفسح المجال للدولة في التدخل وإصدار نصوص قانونية حماية للعامل كلما إرتأت 

  .ضرورة لذلك حماية للطرف الضعيف 

إعفاء العامل من تقديم العقد لإثبات علاقة العمل و إعطاء الحق للعامل لإثبات  -
  .علاقة العمل بكافة الطرق 

التدخل في عملية الإستخدام منذ الوهلة الأولى وضبطها و متابعتها حتى على مستوى  -
  .التمهين والتكوين المهني بفرض رقابة محكمة منعا لأي إستغلال لليد العاملة

  .حماية بعض الفئات العمالية ذات الخصوصية وفرض قيود على تشغيلها  -

عاملة الأجنبية بفرض قيود على توظيف حماية اليد العاملة الوطنية من منافسة اليد ال -
  .اليد العاملة الأجنبية و المعاقبة على الإخلال بها 

فرض نظام داخلي لكل مستخدم يخضع في وضعه لرقابة من طرف ممثلي العمال  -
  .ومفتش العمل ليصل أحيانا إلى رقابة قضائية

ة و ضمانا من إلزام المؤسسات المستخدمة بإبرام إتفاقيات جماعية تكون أكثر حماي -
  .العقد الفردي 
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عملية التحكم والرقابة على عملية إبرام علاقة العمل من  ورغم ما يعتري
  صعوبات عملية، والتي تعتبر علاقة معقدة تتضارب فيها مصلحة العامل والمستخدم 

علاقة  أن المشرع الجزائري قد خصفإن النتيجة المستخلصة  –العمل و رأس المال  –
مام متميز حاول فيه أن يوفق بين مصلحة العامل والمستخدم مراعيا في ذلك العمل بإهت

،  وتبين من كل ذلك مصلحة المجتمع بمظاهرها الإجتماعية، والإقتصادية، والسياسية
أن علاقة العمل ليست علاقة تعاقدية بحتة تقيد طرفين فقط، بل هي علاقة إجتماعية لها 

المباشرة لهذه العلاقة الدولة بكل هياكلها إنعكاسات، وتضم إلى جانب الأطراف 
الإدارية والقضائية، هذه الأخيرة سنرى دورها في الرقابة على علاقة العمل في الفصل 
الثاني المخصص للرقابة على تنفيذ علاقة العمل والذي يتمحور أساسا حول المنازعات 

  .الفردية والجماعية

 الرقابةلأجهزة المخولة لممارسة ومن خلال النتائج المتوصل إليها يتضح أن ا
على إبرام علاقة العمل تنقصها الفعالية لضعف هياكلها البشرية والمادية المسخرة 
لممارسة صلاحياتها من جهة، ونقص التجربة من جهة أخرى، ونرى في تدعيم أجهزة 

 رقابةالرقابة بعناصر بشرية متخصصة ووسائل مادية إضافية الوسيلة المثلى لإضفاء 
  .      على أرباب العمل حال إبرام عقد العمل عالةف
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الرقابة على تنفيذ علاقة العمل 
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   الفصـــل الثانــــــي
  لــة العمــلاقـذ عـى تنفيـة علــالرقاب

  

ميز مصالح الطرفين عمال تب التي ذتتميز علاقة العمل بالحركية والتأثر والتجا
فرادى وجماعات من جهة، ومصالح أصحاب العمل من جهة أخرى، هذه المصالح 

على مر العصور كانت تحكمها وتضبطها عدة قوانين ونظم بعضها ذو طابع عام و
ومبدئي، من ترتيب ووضع السلطة العامة، وهو ما يعرف بقانون العمل، أو قانون 
علاقات العمل الفردية والجماعية، والبعض الآخر ذو طابع مهني أو خاص  من وضع 

  .تفاقيات الجماعية للعملأو ما يعرف بالإ وترتيب أطراف العلاقة أنفسهم،

  

ويؤدي الإخلال بالإلتزامات المقررة في القوانين والإتفاقيات التي تحكمها إلى 
ظهور العديد من حالات التشنج و التأزم في العلاقات بين العمال من جهة، وأصحاب 
العمل من جهة أخرى، ويجر في غالب الأحيان إلى ما أصطلح على تسميته 

  .ية الفردية منها و الجماعيةبالمنازعات العمال

  

ولما كان أمر حدوث المنازعات الفردية و الجماعية في العمل متوقعا بل 
وحتميا، نظرا للطابع الحيوي والحركي لعلاقات العمل، فقد أصبحت أمرا طبيعيا 
يستوجب التنبؤ به، وإيجاد السبل والإجراءات الكفيلة بحلها وتسويتها، والوقاية منها قدر 

ان، حفاظا على الإستقرار المهني والسلم الإجتماعي داخل المؤسسات والقطاعات الإمك
والتي كثيرا ما تمس مصالح  الإنتاجية، وكافة الهيئات المستخدمة الخاصة منها والعامة،

  .المستفيدين منها والمتعاملين معها

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 96

ولقد عملت كافة التشريعات العمالية و منها المشرع الجزائري على وضع 
مة إجرائية خاصة ومتميزة لتسوية هذه النزاعات، سواء في المراحل الأولى أنظ

لظهورها أو في المراحل الأخيرة لتفاقمها وكرست قيودا ورقابة على المستخدمين في 
تعاملهم مع العمال حال إخلالهم بإلتزام من إلتزاماتهم التعاقدية أو الفردية أو الإلتزامات 

  .ية الواردة بالإتفاقية الجماع

  

وبالعودة نوعا ما إلى ما سبق توضيحه والنتيجة المستخلصة من الفصلين 
التمهيدي والأول المتمثلة في بروز الدولة من خلال النصوص القانونية كطرف ثالث 
في علاقة العمل، يثور التساؤل دائما حول مدى وجود الدولة و تدخلها في رقابة علاقة 

  .داف المتوخاة منها العمل وطبيعة هذه الرقابة و الأه

  

ونظرا لإحتمال نشوب النزاعات سواء منها الفردية أو الجماعية والحلول 
      المنتظرة لكل نزاع على حدى، فإننا سنحاول التطرق لمضمون هذا الفصل الثاني

في مبحثين رئيسيين الأول نخصصه للمنازعات  – الرقابة على تنفيذ علاقة العمل –
  .صب حول المنازعات الجماعية الفردية و الثاني ين
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   المبحــــــث الأول
  ةـات الفرديـازعـوى المنـى مستـة علـالرقاب

  

    منازعة العمل الفردية هي كل خلاف يقوم بين العامل من جهة، والمستخدم 
سبب تنفيذ علاقة العمل لإخلال أحدهما بإلتزام من بأو ممثله من جهة ثانية، بمناسبة أو 

      ت المحددة في العقد، أو لخرقه أو عدم إمتثاله لنص قانوني أو تنظيمي الإلتزاما
  . (1)بما يسبب ضررا للطرف الآخر أو إتفاقي،

على غرار التشريعات المقارنة إجراءات وأطر  المشرع الجزائري وقد وضع
قانونية لحلها سواء في مراحلها الأولى أي داخل المؤسسة، أو بعدها على مستوى 

المصالحة والمحكمة العاملة في القضايا الإجتماعية وهو ما سنحاول تبسيطه في  مكاتب
  :ثلاث مطالب رئيسية 

  المطلــــــب الأول

  ومكاتب المصالحة الرقابة على المستوى الداخلي للمؤسسة المستخدمة
   الفـــــرع الأول

  الرقابــة علــى المستــوى الداخلـــي

الأجيرو المستخدم بشأن تنفيذ علاقة العمل يتم حله إن كل خلاف قائم بين العامل 
في إطار عمليات تسوية داخل المؤسسة المستخدمة عن طريق التسوية الودية أو إدارية 
داخلية للنزاع ، دون تدخل من أية جهة خارجية وذلك وفقا للإجراءات الداخلية لمعالجة 

أسلوب التظلم والمصالحة  النزاع المحدد في المعاهدات أو الإتفاقيات، أو بواسطة
، (2)المعمول به في التظلم من القرارات الإدارية لسحب القرارأو مراجعته أو تعديله

وإحترام إتباع الهرم التنظيمي  من قانون الإجراءات المدنية، 275وذلك وفقا للمادة 
                                                 

           ، الطبعة الثالثة، في القانون الجزائري آليات تسوية منازعات العمل و الضمان الإجتماعي: أحمية سليمان  (1)
 .07، ص2005 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،

(2) Gérard Lyon : Jean Pelissier-Alain Supiot " Droit du Travail", p 880.  
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 90/04وهو ما تنص عليه المادة الرابعة من القانون  للمؤسسة المستخدمة نفسها،
تعلق بتسوية النزاعات الفردية على أن يقدم العامل أمره إلى رئيسه المباشر ثم إلى الم

الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين أو المستخدم، على أن يقدم الرئيس الأول للعامل 
  . (1)جوابا عن ذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار

ن النزاعات الجماعية هو وأن ما يميز المنازعة الفردية في العمل عن غيرها م
إنفرادها بإجراءات تسوية ودية خاصة بها، قبل اللجوء إلى إجراءات التسوية  القضائية 
التي يختص بها قضاء العمل لأن حظوظ وإحتمالات تسوية النزاع بطريقة ودية جد 
كثيرة بالمقارنة مع حظوظ وإحتمالات التسوية القضائية، التي تؤدي  في غالب الأحيان 

ى توتر العلاقة بين العامل والمستخدم، ويقلص من حجم الثقة بينهما، و يعود على إل
  .(2)الخلافات، ويعكر صفو جو السلم والإستقرار في العمل 

ويسعى الأطراف من خلال هاته الوسيلة لفض النزاع داخل الهيئة المستخدمة، 
ص، أو جهاز حيث يتفاوض الطرفان على كيفيات التسوية دون الإستعانة بأي شخ

  . (3)خارج الهيئة المستخدمة

على إمكانية  90/04وقد نص المشرع الجزائري في المادة الثالثة من القانون 
تحديد الإتفاقيات الجماعية لطرق معالجة داخلية للنزاعات الفردية و في حالة غياب هذه 

لال الثمانية يقدم العامل أمره لرئيسه المباشر الذي يتعين عليه تقديم جواب خ الطرق،
         أيام، وفي حالة عدم الرد أو عدم الرضا بالرد يخطر العامل هيئة المستخدمين 

يوما على الأكثر، وبعد  15أو المستخدم نفسه الذي يتعين عليه الرد كتابيا في ظرف 
   .(4)إستيفاء هذه الطرق الداخلية للتسوية يمكن للعامل إخطار مفتش العمل

                                                 
 .12ص  " آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري: " لسابقالمرجع ا: أحمية سليمان  (1)
منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في " المرجع السابق، : رشيد واضح  (2)

 .22ص ،  2005الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، 
 .203المرجع السابق ، ص : لي عجة الجيلا (3)
 .53المرجع السابق، ص : عبد السلام ذيب  (4)
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أن المجلس الأعلى للقضاء وفي ظل القوانين السابقة للقانون  تجدر الإشارة إلى
المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في  90/04المتعلق بعلاقات العمل و القانون  90/11

العمل لم يكن يعتبر عدم القيام بالطعون الداخلية المسبقة مساسا بسلامة إجراءات 
ل توجيه العامل باللجوء إلى الطعن الدعوى القضائية بل يبقى من صلاحيات مفتش العم

الداخلي قبل القيام بإجراءات المصالحة، وإن لم يفعل ذلك فلن يؤثر ذلك على مباشرة 
الدعوى، وهو ما سايرته المحكمة العليا بعد تغيير التسمية من المجلس الأعلى للقضاء 

در عن إلى المحكمة العليا وتأسيس مجلس الدولة، وقضت بعد ذلك في قرارها الصا
والذي يتضح منه أن إستنفاد  198423تحت رقم  16/05/2000الغرفة الإجتماعية في 

طرق الطعن الودية غير إلزامي لرفع الدعوى عكس مرحلة المصالحة أمام مفتش 
  .العمل التي تعتبر ضرورية إلزامية لرفع الدعوى أمام المحكمة 

  

زاعات الفردية إتجاه وأهم ما يستخلص من النص على التسوية الودية في الن
إرادة المشرع إلى التحكم في المنازعات الفردية في مهدها ومباشرة رقابة عليها قبل 
تفاقمها، توخيا لمصلحة العامل والمستخدم وبالنتيجة المصلحة العامة والإستقرار 

رقابة الإجتماعي والإقتصادي والذي نرى في تقديره أن المشرع يمارس بموجبه 
بموجبها الحد من النزاعات الفردية والتقليل من المنازعات القضائية التي يحاول وقائية 

  .غالبا ما تعكر صفو علاقة العمل ويترتب عليها إنعكاسات سلبية على الطرفين 
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   الفـــــرع الثانــــي

  الرقابة على مستوى مكاتب المصالحة

  

 90/03انون بالرغم من فقدان مفتشية العمل لبعض صلاحياتها بعد صدور الق
المتعلق بمفتشية العمل، والذي جعل منها جهازا محايدا  06/02/1990المؤرخ في 

بالنسبة لعالم الشغل، أو مجرد همزة وصل بين أطراف المنازعة ومكاتب المصالحة، 
إلا أن وجودها لا يزال فعالا في ضبط ومراقبة علاقات العمل بحيث يتمثل دورها في 

وإخطار مكاتب المصالحة وإستدعاء الأطراف إلى  تلقي عرائض محاولة الصلح
   .(1)أو تحرير محضر عدم المصالحة الإجتماع قصد تحقيق الصلح 

وعليه سنحاول معرفة مكاتب المصالحة ودورها الرقابي من خلال تشكيل 
  .مكاتب المصالحة وصلاحياتها 

  

  تشكيل مكاتب المصالحة : أولا 

ين للعمال، وممثلين إثنين لأصحاب العمل، يتكون مكتب المصالحة من ممثلين إثن
المتعلق  90/04من القانون  14إلى  10ينتخبون حسب الشروط الواردة في المواد 

بتسوية النزاعات الفردية في العمل، يعينون بأمر صادر عن رئيس المجلس القضائي 
           لمدة ثلاثة سنوات، ويترأس المكتب بالتناوب لمدة ستة أشهر عضو ممثل للعمال،

  . (2)ثم عضو ممثل لأصحاب العمل

                                                 
 .203المرجع السابق، ص : عجة الجيلالي  (1)
 .536المرجع السابق، ص : يب دعبد السلام  (2)
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وبخصوص الشروط الواجب توافرها في كل مساعد أو عضو مكتب مصالحة، 
التمتع بالجنسية الجزائرية، وبلوغ سن الخامسة والعشرين يوم الإنتخاب، وممارسة 
مهنته بصفة عامل أو أجير أو مستخدم منذ خمس سنوات على الأقل، والتمتع بكل 

، لتحدد 90/04من القانون  12المدنية والسياسية وذلك تماشيا مع نص المادة الحقوق 
من نفس القانون الأشخاص الذين يمنعون من الترشح لعضوية مكتب  13المادة 

المصالحة وهم المترشحون المحكوم عليهم بإرتكاب جناية والذين لم يرد لهم إعتبارهم، 
المستخدمون المحكوم عليهم بسبب العودة إلى أو المفلسون الذين لم يرد لهم إعتبارهم و

إرتكاب مخالفة تشريعات العمل خلال مدة لا تقل عن سنة واحدة، وكذا العمال المحكوم 
        عليهم منذ فترة تقل عن سنتين بسبب عرقلة حركة العمل، وقدماء المساعدين 

  .(1)أو الأعضاء الذين أسقطت عنهم صفة العضوية مهما كان سببها 

  

ومن أجل تمكين أعضاء مكاتب المصالحة من ممارسة مهامهم، فقد أجبر 
القانون المستخدم منح العمال الأعضاء في مكاتب المصالحة وكذا المساعدين القضائيين 

رخص تغيب عن العمل لممارسة مهامهم في هذه الهيئات، وحرصا على  -العمال –
ين أو إحتياطيين وحفاظا على هيئة جدية ومواضبة الأعضاء الممثلين، سواء كانوا أصلي

وسمعة هذه الهيئة، شدد المشرع في تحديد أسباب سقوط العضوية منها، بجعل التغيب 
عن الإجتماعات والجلسات دون مبرر مقبول خلال ثلاثة جلسات، أو إجتماعات متتالية 

  . (2)سببا من أسباب السقوط النهائي للعضوية

                                                 
      منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية          " ، المرجع السابق: رشيد واضح  (1)

 .34ص  في الجزائر، 
، "آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري" المرجع السابق، :أحمية سليمان (2)

 .18 - 17ص .ص
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  و إجراءات عمله صلاحيات مكتب المصالحة : ثانيا 

بعد أن يفشل العامل في التسوية الودية يقوم بإيداع عريضة مكتوبة لدى مفتش 
العمل، أو يكتفي بالمثول أمامه على أن يتولى المفتش تحرير محضر بتصريحاته، 

، خلال ثلاثة أيام، (1)ويتعين على مفتش العمل في كلا الحالتين إخطار مكتب المصالحة
لمصالحة حسب برنامج عمل و تاريخ معدين مسبقا لذلك، على أن وإستدعاء الأطراف ل

يكون الإستدعاء محدد بثمانية أيام على الأقل قبل حضور أطراف النزاع، الذين 
يحضرون إما شخصيا أو بواسطة ممثليهم المؤهلين قانونا، سواء كان الممثل القانوني 

ما يترك المجال واسعا لتفسير محاميا أو ممثلا نقابيا بدون تحديد دقيق وواضح لهم، م
إذ يمكن لأي شخص أن يمثل أحد طرفي النزاع ولو كان ذلك بواسطة وكالة  ذلك،

خاصة، سيما في القطاع الخاص الذي يتهرب مسؤولوه ولا يعيروا أي إهتمام 
  . (2)لحضورهم لجلسات الصلح

ويقوم مكتب المصالحة بمهامه التي يمكن إجمالها في إختصاصين الأول 
  .ضوعي و الثاني إقليميمو

                                                 
 . 204ص  المرجع السابق،: عجة الجيلالي  (1)
 .20ص ، "اعي في القانون الجزائريآليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتم"  المرجع السابق،: أحمية سليمان  (2)
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فالأول يشمل كافة النزاعات الفردية في العمل وفق ما تم تحديده في المادة 
والقوانين والنظم الملحقة به، ويستثني من تطبيق هذا القانون  90/11الثانية من القانون 

منازعات العمل الخاصة بالموظفين  –وبالتالي إختصاصات مكاتب المصالحة 
  .ميين الخاضعين لقانون الوظيفة العامة و كافة العمال المشابهين لهموالأعوان العمو

الإختصاص الإقليمي، والذي يتحدد بنفس إختصاص مفتشية : والنوع الثاني
العمل، وفي النظام الفرنسي يعتبر مكتب المصالحة جزء من محكمة العمل، إذ يوجد 

وآخر للحكم، ضمن في كل فرع من فروع محكمة العمل الخمسة مكتب للمصالحة، 
  .دائرة إختصاص المحكمة، و ليس ضمن دائرة إختصاص مفتشية العمل 

وتجدر الإشارة أنه وبعد تلقي مفتش العمل الإخطار حسب الإختصاص النوعي 
والإقليمي السالف الذكر، يقوم بإستدعاء الطرفين للحضور ويحدد تاريخا لذلك لا يقل 

وعدم تقديمه لعذر مقبول أو عدم تمثيله، يجوز  عن ثمانية أيام، وفي حال غياب المدعي
، أما إذا قدم عذرا مقبولا عن التخلف أو لم يقبل (1)للمكتب أن يصرح بشطب القضية

  .(2)من ينوبه فتؤجل الجلسة إلى تاريخ لاحق

وفي حال غياب المدعى عليه يستدعيه المكتب مرة ثانية بأجل لا يقل عن ثمانية 
أم لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يكلف من ينوب عنه، وعندها يعاد ، سواء قدم (3)أيام كذلك

إستدعاؤه برسالة مضمنة أو عن طريق المحضر القضائي، فإذا لم يحضر للمرة الثانية 
يحرر مكتب المصالحة محضر عدم الصلح، وتسلم نسخة منه للمدعي أثناء الإجتماع 

ان وتمت المصالحة أولم تتم الطرف لتمكينه من مباشرة الدعوى القضائية، وإذا حضر
  .(4)يحرر محضر بمضمون الإتفاق ويعتبر حجة إثبات إن لم يطعن فيه بالتزوير

                                                 
 .537المرجع السابق ، ص : عبد السلام ذيب  (1)
 .22ص ، " آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري"المرجع السابق، : أحمية سليمان (2)
 . 538المرجع السابق ، ص :عبد السلام ذيب  (3)
 .21ص  "آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري" بق،المرجع السا: أحمية سليمان (4)
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وإتفاق الصلح الذي يتوصل إليه الطرفان المتنازعان أمام مكتب المصالحة لا 
يعتبر أمرا ولا حكما، وإنما هو مجرد إتفاق على وضع حد للنزاع القائم بينهما، ليبقى 

واه بما أتفق عليه راجعا لإرادة ورغبة كل طرف للإلتزام أو عدم الإلتزام به، تنفيذ محت
من القانون  34ورغم ذلك فقد ذهب المشرع بعيدا في هذا الخصوص بإدراج المادة 

، التي أضفت صفة الحكم القضائي على هذه الإتفاقيات بإحاطتها بضمانات (*)90/04
يها صفة الحكم القضائي، وتعجل بتنفيذها تنفيذية، بفرض غرامات تهديدية، تضفي عل

  .  (1)عند إنقضاء مهلة الخمسة عشر يوما، رغم ممارسة أي طريق من طرق الطعن

ويتضح مما سبق مدى حرص المشرع على رقابة علاقة العمل إثر نشوب نزاع 
وسعيه في تسويتها بمرحلة إدارية لاحقة للتسوية الداخلية قبل اللجوء إلى القضاء 

ه في إنهاء النزاع على مستوى مكاتب المصالحة والميل نوعا ما لصالح العامل وتشديد
عندما حرص على تنفيذ مضمون إتفاق الصلح ووضع غرامة على عدم التنفيذ بأمر 
صادر عن رئيس المحكمة يجعل المستخدم يفكر مليا قبل العدول عن بنود إتفاق الصلح 

التي سبق الحديث عنها في الفرع الأول  ةالرقابة الوقائيمما يؤكد مرة أخرى طبيعة 
  .من هذا المطلب

إلا أنه ومن الناحية العملية ونظرا لعدم فاعلية مكاتب المصالحة ومحدودية 
وسائلها وتكوين أفرادها، فإن الهدف المنشود من الرقابة بواسطة مكاتب المصالحة لم 

إلى سياسة الخصخصة،  يؤد إلى نتيجة في ظل التحولات الإقتصادية الجديدة والذهاب
بقاء الكثير من الأحكام  ومما أثر في مردودية مكاتب المصالحة وتقديم دورها،

القضائية الممهورة بالصيغة التنفيذية الناتجة عن إخلال أرباب العمل بمضامين إتفاقات 
الصلح، دون تنفيذ لأسباب و ظروف فرضها واقع السياسة الجديدة للإقتصاد الوطني 

                                                 
في حالة عدم تنفيذ إتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف وفقا " على  90/04من القانون  34تنص المادة  (*)

مسائل الإجتماعية من هذا القانون يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في ال 33للشروط والآجال المحددة في المادة 
والملتمس بعريضة من أجل التنفيذ في أول جلسة ومع إستدعاء المدعى عليه نظاميا، التنفيذ المعجل لمحضر 

من الراتب الشهري الأدنى المضمون كما يحدده  %25المصالحة مع تحديد غرامة تهديدية يومية لا تقل عن 
التهديدية لا تنفذ إلا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجاوز التشريع و التنظيم المعمول به، غير أن هذه الغرامة 

 ".يوما يكون لهذا الأمر التنفيذ المعجل قانونا رغم ممارسة أي طريق من طرق الطعن  51
 .43المرجع السابق، ص : رشيد واضح  (1)
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المجال واسعا للقطاع الخاص للإستثمار والنشاط دون مواكبته بالآليات  التي فتحت
القانونية والأجهزة اللازمة التي تتحكم فيه وتجعله يساير سياسة التشغيل الوطنية 
ويساهم في النمو الإقتصادي للبلاد ويساهم في السلم الإجتماعي ويكون بذلك قطاعا 

  .خاصا وطنيا لا عميلا

المصالحة أن تلعب دورا أكثر نجاعة من الدور الذي تلعبه وينتظر من مكاتب 
 37.000حاليا، حيث أنه استنادا للإحصائيات التي أعدتها وزارة العمل أن من جملة 

نزاع  4000لم تتمكن مكاتب المصالحة من حل سوى  1995نزاع فردي خلال سنة 
حة وغياب ثقافة منها، وهذا يعتبر عددا قليلا جدا مرده عدم نجاعة مكاتب المصال

  .(1)التحاور في المجتمع بصفة عامة وفي أوساط العمال بصفة خاصة

ولتجسيد فعالية مكاتب المصالحة، نرى ضرورة إلحاقها بالأقسام الفاصلة في 
المسائل الاجتماعية لدى كل محكمة بعد تطعيمها بمنظومة إجرائية وقانونية تسهل 

سرعة التي تحافظ على حقوق الطرف عملية اللجوء إليها بنوع من المرونة وال
، في مثل هذه الحالات بإسناد  أو العودة إلى النظام القديمالضعيف في علاقة العمل، 

هذه المهمة أساسا لمفتش العمل لما له من خبرة ودراية بالنصوص والأحكام القانونية 
  .وهو الحل الذي لا نرى بديلا عنه في ظل المعطيات والإمكانات المتوفرة

                                                 
الماجستير، جامعة الجزائر، التسريح التأديبي في التشريع العمل الجزائري، بحث لنيل شهادة : طربيت سعيد   (1)

  . 93، ص 1998معهد الحقوق والعلوم الإدارية بن عكنون 
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  المطلــــــب الثانــــي
  الرقابة على مستوى المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعية

العامل للطرق الودية ومكاتب المصالحة في حل النزاع الذي قد  دبعد إستنفا
يحصل مع المستخدم، وعدم عدول هذا الأخير عن الإجراءات التي يتخذها ضده والتي 

للعامل، يبقى للعامل المسلك الوحيد بعد حصوله جزاء تأديبي غالبا ما تنصب حول 
على محضر عدم الصلح من مكتب المصالحة، اللجوء إلى المحكمة الفاصلة في 
المسائل الإجتماعية، ولجوء العامل إلى المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعية يتم 

  .بموجب دعوى قضائية يكون موضوعها إلغاء الجزاء التأديبي
ء مراقبة سلطة صاحب العمل في توقيع العقوبات ومدى التزامه ويتولى القضا

بالقواعد التي وضعها المشرع والضمانات المقررة في هذا الشأن، فللعامل أن يتظلم من 
استعمال رب العمل للعقوبات التأديبية بطريقة مخالفة للقانون وإذا أثبت القاضي أي 

الموقع على العامل، بل وتعويضه عما مخالفة يستطيع الحكم ببطلان الجزاء التأديبي 
  .(1)حلى به وتعويضه

وتوقيع الجزاءات التأديبية على العامل أحاطها المشرع ببعض الضمانات التي 
تكفل حسن استعمال السلطة التأديبية التي لا تعتبر وسيلة اختصاص أو انتقام تحكمها 

  . (2)الاعتبارات الشخصية
للقواعد المقررة بمقتضى قانون الإجراءات ا وفقدعوى الجزاء التأديبي تمارس و -

شرط الصفة وضرورة  –المدنية مع بعض الخصوصيات التي تميزها أهمها 
عرض النزاع مسبقا لإجراء التسوية الودية قبل اللجوء إلى المحكمة وكذا آجال رفع 

  .الدعوى

ات من قانون الإجراء 459شرطا أساسيا لرفع الدعوى طبقا للمادة تعتبر الصفة ف -
المدنية، والتي يجب توافرها في العامل و المستخدم، فصفة العامل تثبت من عقد 
العمل، أو بمجرد العمل لحساب المستخدم، وتثبت كذلك إذا تم توقيع جزاء تأديبي 
خلافا لما هو وارد في الإتفاقية الجماعية للعمل إن وجدت، تماشيا مع نص المادة 
                                                 

 . 332 – 331ص .المرجع السابق ، ص: محمد حسين منصور  /د (1)
 .281ص شرح قانون العمل ، الجزء الأول ، المرجع السابق ، : رأفت دسوقي / د (2)
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قائمة تبقى  صفة طرفي علاقة العملولمتمم المعدل و ا 90/11من القانون  127
حتى في حالة تغير الوضعية القانونية للمؤسسة المستخدمة، كأن تباع المؤسسة 

من القانون  74تدمج في مؤسسة أخرى، وذلك تماشيا مع نص المادة  المستخدمة أو
 .(*)المعدل والمتمم 90/11

ها الصادر عن الغرفة وفي هذا الاتجاه ذهب إجتهاد المحكمة العليا في قرار
 02عدد  –المجلة القضائية  – 65773ملف رقم  28/05/1990الإجتماعية بتاريخ 

  .(1)116-115-114 - 113ص  1992سنة 
من  19فالمادة :  ومن حيث ضرورة عرض النزاع التأديبي للتسوية الودية المسبقة -

المسائل ألزمت العامل قبل اللجوء إلى المحكمة الفاصلة في  90/04القانون 
الإجتماعية بعرض النزاع على مكتب المصالحة لمحاولة التسوية الودية قبل مباشرة 

   .(*)الدعوى القضائية
من نفس القانون على العامل ضرورة إرفاق نسخة من  37واشترطت المادة 

محضر عدم المصالحة، وإلا رفضت الدعوى شكلا لعدم تقديم محضر عدم الصلح، مما 
جراء الصلح وجوبية على العامل، وإختيارية فقط عندما يكون المدعى يبين أن محاولة إ

عليه مقيما خارج التراب الوطني أو في حالة الإفلاس أو تسوية قضائية وهذا ما ذهبت 
 30/03/1994إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرفة الإجتماعية بتاريخ 

  .(2)121ص  1994ة سن 01المجلة القضائية  عدد  17398ملف رقم 
فالنصوص التشريعية للعمل لم تحدد أي ميعاد لرفع :  حيث آجال رفع الدعوى ومن -

من القانون المدني نجدها  312دعوى إلغاء الجزاء التأديبي، و بالرجوع إلى المادة 
                                                 

ر في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة تبقى جميع علاقات إذا حدث تغي" 90/11من القانون  94المادة تنص  (*)
  ....".العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد و العمال 

سنة  02، المجلة القضائية، عدد 65773ملف رقم  08/05/1990قرار الغرفة الإجتماعية بالمحكمة العليا بتاريخ  (1)
 .116-115-114 -113 ص.ص ،1992

يجب أن يكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة "على  90/11من القانون  19تنص المادة  (*)
وفي حالة عدم الصلح يرفع الطرف الذي له مصلحة  –للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية 

 ".دعواه أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعية 
 ،01عدد –المجلة القضائية  – 17398ملف رقم  30/03/1994فة الإجتماعية بالمحكمة العليا بتاريخ قرار الغر (2)

 .121، ص 1994سنة 
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مدة سنة لتقادم المبالغ المستحقة للعمال و الأجراء مقابل عملهم، إلا أن تنص على 
إلغاء الجزاء التأديبي لم يتطرق لها في أحكام القانون المدني  آجال رفع دعوى

بإعتباره فكرة واردة في نصوص قانون العمل وتشكل خروجا عن المبادىء العامة 
آجال رفع دعوى وأمام عدم وجود مادة قانونية تحدد التي يحكمها القانون المدني، 

عدة في الموضوع بعد عرض  قد إجتهدتالعليا إلغاء الجزاء التأديبي فإن المحكمة 
 .09/12/1997نزاعات عليها حول هذه النقطة وفصلت فيها بقرار صادر في 

وقضت بإنقضاء آجال دعوى الطرد المحددة في القانون العام ما دام النص الخاص 
سنة  15لا يوجد، و تكون بهذا الإجتهاد مدة تقادم رفع دعوى إلغاء الجزاء التأديبي 

التي أحالنا إليها اجتهاد المحكمة العليا  من القانون المدني 308ة بالرجوع إلى الماد
  .المذكور أعلاه

وهي المدة التي يبدو أنها طويلة ولا تخدم العامل و المستخدم في آن واحد، 
يأخذ بعين الإعتبار  90/11وحبذا لو قام المشرع بتحديدها بنص خاص في القانون 

فصل في النزاع في أقصر الآجال، ومن هذه مصالح و حقوق الطرفين التي تقتضي ال
وآجال رفع  -ضرورة عرض النزاع لمحاولة الصلح - الصفة –المميزات الثلاثة 

نحاول تسليط الضوء على  دعوى إلغاء الجزاء التأديبي،التي تميز بها  - الدعوى 
خصوصيات المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعية ورقابتها على الشروط 

  .و الشكلية للجزاء التأديبي الموضوعية 
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  الفــــــــرع الأول
  خصائص المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعية

تتميز المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعية بتشكيلتها الخاصة و المتميزة عن 
وفصلها في غيرها من الأقسام بالمحكمة، وبالطابع الإستعجالي لإجراءات التقاضي 

  : مستعجلة الخاصة بالعاملبعض الأمور ال
  تشكيلة المحكمة الفاصة في المسائل الإجتماعية: أولا

إن التطور التاريخي لقضاء العمل يجرنا إلى ما كان سائدا في فرنسا، والتي 
وقبل الثورة الفرنسية، محكمة الحرف  كان سائدا بها خلال القرن الخامس عشر

والصناع وأرباب هذه الحرف  والمهن، التي تتشكل بالتساوي بين الحرفيين 
 ةألغيت هذه المحكمة بصدور قوانين الثور 1789والصناعات آنذاك، وفي سنة 
في مدينة ليون بمناسبة زيارة نابليون بونابرت  1806الفرنسية، وأعيد العمل بها سنة 

، ليتوسع 1806مارس من سنة  18لها و بطلب من أهلها، وتم ذلك بموجب قانون 
     ، بكافة التراب الفرنسي بموجب قانون  les prud’hommesاكمالعمل بنظام مح

، ولم يحصل العمال على حق المشاركة في محاكم العمل إلا بعد 1809جوان  11
  .(1) 1848ماي  27صدور مرسوم 

المتعلق بسير  1972مارس  11المؤرخ في  72/61وبموجب الأمر رقم 
في الجزائر تنظيم المحكمة الإجتماعية، التي المحاكم الفاصلة في المسائل الإجتماعية تم 

تنعقد برئاسة قاضي ومساعدان من العمال لهما صوت إستشاري، وبقي نفس التنظيم 
السالف  72/61المتعلق بالعدالة في العمل الذي ألغى الأمر  75/32في الأمر رقم 

جتمع لدى الذكر وذلك تماشيا مع النظام الإقتصادي الإشتراكي السائد آنذاك، الذي ت
المتعلق بالتسيير  71/74من الأمر  07العامل فيه صفتي المنتج و المسير طبقا للمادة 

  .(2)كي للمؤسساتاالإشتر

                                                 
تنظيم وتسيير المحاكم الخاصة بمنازعات العمل في الوطن العربي، بحث مقارن في تشريعات : أحمية سليمان  (1)

 .13دون سنة، ص  ،ل في الجزائرالعمل عن المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العم
  .132المرجع السابق، ص : مهملي ميلود   (2)
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وفي نهاية الثمانينات من  القرن الماضي وظهور الإصلاحات الإقتصادية بتبني 
نظام يسمح للقطاع الخاص لعب دور فاعل ومميز تدخل المشرع لتنظيم تشكيلة 

ة الفاصلة في المسائل الإجتماعية لتشمل عدد تمثيل متساو للمساعدين المحكم
الإجتماعيين من العمال وأصحاب العمل، ويكون لهم صوت تداولي في إصدار الحكم 

المتعلق  90/04للمشاركة الفعلية في قطاع العمل، وكرس ذلك في القانون  تجسيدا
تنعقد جلسات المحكمة : "الثامنة منه بتسوية النزاعات الفردية في العمل، إذ نصت المادة

للنظر في المسائل الإجتماعية برئاسة قاضي يعاونه مساعدان من العمال ومساعدان من 
  .(1)المستخدمين

ويجوز للمحكمة أن تنعقد قانونيا بحضور مساعد من العمال ومساعد من 
من  المستخدمين على الأقل، وفي حالة غياب المساعدين من العمال والمساعدين

وتشكيلة  المستخدمين يتم تعويضهم بقاضي أو بقاضيين يعينهما رئيس المحكمة،
المحكمة من النظام العام، ولا تكفي الإشارة إلى المساعدين الحاضرين فحسب بل لا بد 
من ذكر الهيئة التي يمثلونها، وهو ما ذهـبت إليه الغرفة الإجتماعية بالمحكمة العليا 

، الذي نقضت بموجبه حكم أشار إلى أسماء (2) 09/08/1999بقرارها الصادر في 
  .أي هيئة العمل وهيئة أرباب العمل  –المساعدين فقط دون الهيئة التي يمثلونها 

  الطابع الإستعجالي لقضاء المحكمة الإجتماعية :ثانيا 
نظرا لخصوصية النزاع الخاص بالعمال أمام المحكمة الفاصلة في المسائل 

  .صها المشرع بنوع من السرعة في الفصل فيها وتنفيذ أحكامهاالإجتماعية فقد خ
الطابع الإستعجالي لقضاء المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعية في ويبرز 

من  38سرعة جدولة النزاع المعروض على المحكمة و الذي نصت عليه المادة 
ا خمسة عشر يوما تحدد الجلسة الأولى في مدة أقصاه" ، والتي جاء بها 90/04القانون 

من تاريخ توجيه العريضة الإفتتاحية للدعوى، وعلى المحكمة أن تصدر حكمها في 
  ".أقرب الآجال بإستثناء حالات إصدار أحكام تمهيدية أو تحضيرية 

                                                 
 .539المرجع السابق ، ص : ديب عبد السلام  (1)
 .167647ملف رقم  09/08/1999قرار الغرفة الإجتماعية بالمحكمة العليا بتاريخ  (2)
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كما يتجلى الطابع الإستعجالي لهذه المحكمة في المواعيد المنصوص عليها في 
من قانون الإجراءات المدنية، التي تقصر  250إلى  244حالة الطعن بالنقض بالمواد 

من  251إلى النصف إذا ما تعلق الأمر بمنازعات العمل الفردية طبقا لنص المادة 
الذي نصت  90/04من القانون 22قانون الإجراءات المدنية وكذا ما نصت عليه المادة 

  ".بقوة القانون تكون الأحكام القضائية المتعلقة بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت"على 

  .تطبيق أو تفسير إتفاقية أو إتفاق جماعي للعمل  -

تطبيق أو تفسير كل إتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب  -
  .المصالحة 

  .دفع الرواتب و التعويضات الخاصة بالأشهر الستة الأخيرة  -
طق بالتنفيذ المؤقت دون كما يمكن للمحكمة عند النظر في المسائل الإجتماعية أن تن -

  .كفالة فيما بعد ستة أشهر
مع الإشارة إلى أن المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعية لها إختصاص 

من قانون الإجراءات المدنية بموطن إقامة المدعى عليه، إلا أن  08محلي حددته المادة 
فيها رفع الدعوى أوردت أحكام خاصة و إستثنائية يجوز  90/04من القانون  24المادة 

       في مكان إقامة المدعي في حال تعليق أو إنقطاع علاقة العمل عن حادث عمل 
أو مرض مهني حماية للعامل الضعيف، أما الإختصاص النوعي فمع مراعاة أحكام 

من قانون الإجراءات المدنية، فالمحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعية  07المادة 
لناشئة عن تنفيذ علاقة العمل الفردية أو بسبب إنتهائها بين العامل تنظر في النزاعات ا

            "التي جاء فيها 90/04من القانون  20وصاحب العمل وهو ما نصت عليه المادة 
من قانون الإجراءات المدنية تنظر المحاكم الفاصلة في  07مع مراعاة أحكام المادة 

  :المسائل الإجتماعية فيما يلي
فات الفردية للعمل و الناجمة عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة عمل أو عقد الخلا -

  .تكوين أو تمهين
  ".كافة القضايا الأخرى التي يخولها لها القانون صراحة  -
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  الفــــرع الثانـــــي

  رقابة المحكمة  الفاصلة في المسائل الإجتماعية 

  للشروط الشكلية و الموضوعية للجزاء التأديبي 

د المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعية برقابة الجزاء التأديبي المسلط تنفر
على العامل والمعروض عليها في شقيه الشكلي و الموضوعي سنحاول التطرق لهما 

  :في نقطتين رئيسيتين 

  

  الرقابة على الشروط الشكلية للتأديب : أولا

ي بشروط محددة كما سبق وأن عرفنا فإن كل مستخدم ملزم بوضع نظام داخل
قانونا و من بين ما تتضمنه الأنظمة الداخلية ، القواعد الخاصة بالتأديب والتي تختلف 
من مؤسسة مستخدمة لأخرى ،و من بين الشروط الأساسية الواجب إحترامها في عملية 
التأديب الجهة المختصة بالتأديب، و إحترام حقوق الدفاع و مبدأ عدم الجمع بين 

  .لخطأ الواحد ومراعاة القيد الزمني لتوقيع الجزاء التأديبيالعقوبات عن ا

  :الرقابة القضائية على سلطة توقيع الجزاء التأديبي -أ

تراقب المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعية ما إذا كانت سلطة التأديب 
وذلك على النحو الذي كان واردا  مختصة بإتخاذ هذا الإجراء أو غير مختصة،

  تسلط الهيئة المستخدمة " منه على أن 62الذي تنص المادة  82/302رقم بالمرسوم 
أو ممثلها المرخص له قانونا العقوبة التأديبية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية 

تصنيفا دقيقا للأخطاء والجزاءات  302-82، وقد أعطى المرسوم "الجاري بها العمل 
  .(1)قة والشموليةالمترتبة عنها ويمتاز هذا النظام بالد

                                                 
 .421المرجع السابق ، ص : ديب عبد السلام  (1)
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المتعلق بعلاقات العمل أصبحت قضية توقيع الجزاء  90/11وبصدور القانون 
التأديبي تنظمها الأنظمة الداخلية و التي تصبح كما سبق الإشارة إليه رقابة من ممثلي 

وفي حال  العمال ومفتش العمل، ولا يمكن أن تخرج عن الأطر النظامية والتشريعية،
محكمة عدم إحترام الجهة المخولة بإجراءات التأديب والمحددة بالنظام لل .ما إذا تبين

، وفي هذا يتجه المشرع الداخلي للهيئة المستخدمة، تصدر حكما بإلغاء الجزاء التأديبي
نحو الأخذ بمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة في القانون الجنائي الذي يتمثل في شرعية 

  .(1)عملالمخالفة والجزاء في مجال قانون ال

  :الرقابة القضائية على ضمان حق الدفاع  -ب

تنص أغلب التشريعات المقارنة ومنها القانون الجزائري على تحديد وضبط 
إجراءات التسريح التأديبي والتي ينظمها النظام الداخلي للمؤسسة بضرورة التبليغ 

ن يستعين بعامل الكتابي لقرار التسريح واستماع المستخدم للعامل المعني الذي يمكنه أ
نقابي تابع للهيئة المستخدمة ليصطحبه، ومخالفة هذه الإجراءات تقتضي إلغاء الجزاء 

  . (2)التأديبي المسلط على العامل

تقتضي القوانين و النظم العمالية إحترام صاحب العمل لحقوق الدفاع و التي تبدأ 
المادية المكونة له،  بإبلاغ الأجير كتابة بالخطأ المهني المنصوص عليه، والأفعال

وتحديد زمان ومكان إرتكابها، ليتمكن الأجير من مناقشة الأفعال المنسوبة إليه من جهة 
وتتمكن الجهة القضائية من ممارسة الرقابة من جهة ثانية، في حال عرض النزاع 
عليها وفي هذا الإتجاه ذهبت المحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرفة الإجتماعية 

  .(3) 27/06/1983اريخ بت

                                                 
 .47جع السابق ، ص المر: طربيت سعيد  (1)
 . 281شرح قانون العمل الجديد ، الجزء الأول ، المرجع السابق ، ص : رأفت دسوقي / د (2)
رفض طعن المؤسسة  33149ملف رقم  27/06/1983قرار الغرفة الإجتماعية بالمحكمة العليا بتاريخ  (3)

 .188ص ،  1989 سنة، 01ية عدد مجلة قضائ "لعدم توضيح نوعية العمل الذي قام به العامل "المستخدمة 
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وبهذا الجزاء التأديبي يوقع أثناء سريان علاقة العمل وبعد إستدعاء العامل 
المعني ومنحه مهلة كافية للإطلاع على ملفه وتحضير دفاعه ولا يمكن أن تكون علاقة 
العمل معلقة، و إذا وقع الجزاء التأديبي يجب على صاحب العمل تبليغه للعامل ليطمئن 

ه المهني من خلال فحوى العقوبة ،التي يجوز له المنازعة حولها، في حال على وضع
        ما إذا تبين له أنها تعسفية أو وقعت عليه بطريقة مخالفة لأحكام النظام الداخلي 

من القانون  21أو المقتضيات القانونية أو كان مبالغا فيها تماشيا مع نص المادة 
 .المعدل و المتمم  90/11من القانون  64، والمادة 90/04

  : الرقابة على مبدأ عدم الجمع بين الجزاءات التأديبية -ج
إن مبدأ عدم الجمع بين الجزاءات التأديبية مستقر عليه ولا يمكن بأية حال توقيع 

  .عقوبتين تأديبيتين عن فعل واحد
وجدير بالذكر أنه لا يعد جمعا للعقوبات التأديبية الجمع بين إجراء الوقف 
التحفظي وعقوبة التسريح التأديبي، كما لا يعد تعدادا في الجزاء توقيع جزاء ثان عن 
            إستمرار العامل في مخالفة سبق وأن عوقب عنها تأديبيا إذا كان الجزاء الثاني 

، فليس له مثلا أن لا يصيب إلا القدر من المخالفة اللاحقة على توقيع الجزاء الأول
  .(1)بعقوبة قطع الأجر، أو يقرن الوقف عن العمل بالفصل يقرن الإنذار

ومبدأ عدم الجمع بين الجزاءات التأديبية أصبح مستقر عليه في القضاء 
بأن  21/11/1987الإجتماعي، وفي هذا صدر عن محكمة النقض الفرنسية حكم في 

  .(2)الجمعنفس السلوك الخاطىء لا يمكن أن يرتب مجموعة من العقوبات تبعا لمبدأ عدم 
وحظر تعدد الجزاء التأديبي عن المخالفة الواحدة لا يمنع من الجمع بين العقوبة 
التأديبية والتعويض المدني لاختلافهما في الطبيعة، فإذا غاب العامل ووقع عليه الجزاء 
التأديبي، وحرم في ذات الوقت من أجر التغيبات غير المبررة فهذا لا يعتبر جمعا 

لك أن العامل لا يستحق أجرا عن عمل غير مؤدي تماشيا مع نص ، ذ(1)لعقوبتين
  .المتعلق بعلاقات العمل 90/11وما يليها من القانون  80و 53المادتين 

                                                 
 .111المرجع السابق، ص : عبد الواحد كرم / د (1)

(2) Denis Gatumel. Denise Dumont. Le droit du travail en France 2èmeed francise Lefebvre 
1991, p 70.  

  ، 224ص   ،1993ورة، مصر شرح قانون العمل الطبعة الثانية، دار أم القرى، المنص: أحمد السعيد الزقرد / د (1)

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 115

  :الرقابة على مراعاة القيد الزمني لتوقيع الجزاء التأديبي -د
إن مراعاة القيد الزمني في إتهام العامل من طرف صاحب العمل مسألة في 

مية، ذلك أن سلطة المستخدم ليست مطلقة لكي لا يفاجأ العامل بتوجيه تهمة غاية الأه
إليه بعد فوات الأوان بمدة طويلة، فيعجز العامل عن إثبات براءته، ولكي لا يظل سلاح 
التهديد مسلطا ضد العامل طيلة حياته المهنية، لأن حسم الأمور في سرعة وتحديد 

كما يهدف هذا القيد إلى عدم ترك ، (2)ت العاملمصير الإتهام يقتضيه إستقرار علاقا
العامل في حالة قلق نفسي غير عالم بوقت توقيع الجزاء التأديبي ،مما ينعكس سلبا على 

  .(3)أداء العمل
من  24وبالرجوع إلى الأحكام التنظيمية لقوانين العمل السابقة نجد و أن المادة 

التأديب وإختصاصها وسيرها في  المتعلقة بكيفيات تأسيس لجنة 74/254المرسوم 
يوما في تحقيق التقصير  90المؤسسات الإشتراكية تنص على إصدار العقوبة خلال 

  .تحت طائلة التقادم
المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام  82/302وهو ما كرس بموجب المرسوم رقم 

لتي جاء ، ا82/06التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، المنظمة بموجب القانون 
فيها أنه لا يمكن أن تسلط العقوبة التأديبية على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر 
على معاينة الخطأ المرتكب، و هو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر في 

عندما قضت بمخالفة قضاة الإستئناف للقانون لما صرحوا بصحة  ،06/03/1989
  .طوق به بعد ستة أشهر ونصف من إثبات المخالفةالفصل عن العمل المن

وما يلاحظ على قرار المحكمة العليا السالف الذكر أنه أخذ بفكرة التقادم عند 
تسليط الجزاء التأديبي  المنصوص عليه بالمواد المعتمد عليها لأنه لا يمكن الحديث عن 

لية و القانونية، ولم تعد تقبل تقادم العقوبة التأديبية قبل أن توقع و تجسد من الناحية الفع
أي إجراء للتخلص من آثارها إلا بمرور مدة معينة، وهنا يكمن التشابه إلى حد التماثل 
مع ما هو سائد في نطاق القانون الجزائي الذي يميز بين تقادم الدعوى العمومية في حد 

مة، وعليه فالتقرير ذاتها، وتقادم العقوبة التي تصدر بشأنها إذا ما تمت المتابعة والمحاك
                                                                                                                                                    

 .  207، ص 1989شرح قانون العمل، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، : عبد الودود يحي / وكذا د   
 .283شرح قانون العمل، الجزء الأول، المرجع السابق ، ص : رأفت دسوقي / د (2)
 .222المرجع السابق، ص : حمد السعيد الزقرد أ/ د (3)

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 116

حول مسألة العقوبة التأديبية جاء سابقا لأوانه على إعتبار المسألة في القضية المذكورة 
  .(1)تخص تقادم الخطأ التأديبي وفقط

المتعلق بعلاقات العمل والذي وحد  90/11للإشارة أنه و بعد صدور القانون 
ى كل الأحكام المخالفة له، العمل في علاقات العمل بين القطاع العام و الخاص وألغ

فإن الأنظمة الداخلية للمؤسسات المستخدمة العامة و الخاصة تدرج ضمن أحكامها مدة 
  .بالمجال التأديبي 90/11تقادم الخطأ في الإطار الذي سماه المشرع بموجب القانون 

  الرقابة على الشروط الموضوعية للتأديب: ثانيا 
ضوعية للجزاء التأديبي يمكن حصرها في إن رقابة القضاء على الشروط المو

عناصر أساسية تتمثل في حدود الرقابة القضائية على سلطة صاحب العمل في إستقلاله 
بوصف الأخطاء المهنية، وتحديد درجات الجزاء التأديبي المطابق لها، وكذا الرقابة 

خطأ المرتكب على إثبات الخطأ، ومدى تناسب الجزاء التأديبي الموقع على العامل مع ال
  :والتي نتطرق لها فيما يلي

  : لم يرد بالنظام الداخليالرقابة القضائية على خطأ  -أ
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاءا تأديبيا من الجزاءات الواردة بالنظام 
الداخلي، إلا إذا كان الفعل المعاقب عليه واردا بالنظام الداخلي بوصفه فعلا من الأفعال 

اءا كانت متصلا بالعمل زمانا أو مكانا، وذلك بارتكابه في مكان العمل             المخالفة سو
أو أثناء تأديته أو بارتكابه خارج مكان العمل بشرط أن يكون متصلا بالعمل             

  .  (2)أو بصاحبه

                                                 
 .وما يليها 152المرجع السابق، ص : ود مهملي ميل (1)
  . 231المرجع السابق، ص : عبد الودود يحي / د (2)
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كل مؤسسة مستخدمة تشغل أكثر من  90/11لقد ألزم المشرع بموجب القانون 
لا أن تعد نظاما داخليا يحتوي من بين ما يحتويه المجال التأديبي الذي عشرين عام

يحدد طبيعة الأخطاء المهنية و العقوبات التأديبية المقابلة لها، تماشيا مع نص المادتين 
هناك من يرى أنه لا يمكن تسليط أية و ،المتمم والمعدل 90/11من القانون  76-77

خطأ يستوجب عقوبة تأديبية والحال أنه لا يوجد  عقوبة على العامل بحجة أنه إرتكب
نظام داخلي يحدد نوع الأخطاء المهنية  ودرجة خطورتها والعقوبات المقررة لها، 

عاملا أين يمكن وضع نظام  20خاصة بالنسبة للمؤسسات التي يقل عدد عمالها عن 
يمكن فرض داخلي من المستخدم دون أن يكون واجبا عليه، و في مثل هذه الحالة لا 

وفي عقوبة على العامل إذا لم ينص عليها في النظام الداخلي أو في حالة عدم وجوده، 
 .(1)إجراء تعسفيااعتبر أي إجراء من هذا القبيل حال اتخاذ 

  : الرقابة القضائية على التناسب بين الجزاء التأديبي و الخطأ -ب

تأديبية على العامل من يتولى القضاء مراقبة صاحب العمل في توقيع العقوبات ال
حيث مدى تناسب الجزاء التأديبي مع جسامة المخالفة، ويمكن الحكم بإبطال الجزاء 

  .(2)المبالغ فيه على نحو على يتناسب مع الخطأ الذي ارتكبه العامل

حق رقابة تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة المقترفة وذلك برد يتمتع القضاء ب
   .(3)الحد المعقول الذي يتناسب مع جسامة الخطأ العقوبة التأديبية إلى

ويثور التساؤل هنا حول ما إذا ألغى القاضي الجزاء التأديبي رغم إقراره بوجود 
الخطأ المهني، فهل هذا يتيح له فرصة تعديل العقوبة إلى ما هو أخف بالقدر المناسب 

لتوقيع عقوبة  للخطأ أم أن ذلك شأن يخص صاحب العمل الذي يمكنه الرجوع ثانية
  .تأديبية أخف من الأولى محل الإلغاء ؟

                                                 
الجديد في علاقات العمل " محاضرة بعنوان  ،الغرفة الإجتماعية  ،المستشار بالمحكمة  العليا : عمارة نعرورة  (1)

 .217، ص  1993سنة ،  02مجلة قضائية، عدد : الفردية 
  .332مرجع سابق ، ص : منصور  محمد حسين/ د (2)
دار الهناء للطباعة مصر  ،علاقات العمل الفردية، الجزء الأول ،الوسيط في قانون العمل: فتحي عبد الصبور/ د (3)

 . 691، ص 1985
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إن إلغاء الجزاء التأديبي بسبب عدم التناسب بين الخطأ والعقوبة يؤدي إلى 
إعتبار تلك العقوبة كأن لم تكن ولا يجوز لصاحب العمل بعد ذلك الرجوع ثانية لتوقيع 

  . 90/04من القانون  21جزاء تأديبي أخف، وذلك تماشيا مع نص المادة 

وعليه يتضح أن رقابة القضاء لا تنحصر في مدى تحقق الشروط الشكلية فقط، 
إنما تتسع لتشمل مدى وقوع الخطأ المنسوب للعامل، حتى يتسنى للقاضي الحكم ببطلان 
الجزاء إذا لم يتركب العامل الخطأ أو ارتكب خطأ غير متصف بالجسامة التي عوقب 

  . (1)بها العامل

أ التناسب بين الجزاء التأديبي والخطأ محل الدراسة فإنه بالرجوع وطالما أن مبد
المعدل و المتمم، فإنها وصفت حالات الأخطاء الجسيمة  90/11من القانون  73للمادة 

والمناسبة لعقوبة التسريح التأديبي، مما يؤدي إلى التساؤل فيما إذا كانت تلك الحالات 
  .المثال؟وردت على سبيل الحصر أم هي على سبيل 

هي أخطاء  73فقد ذهب إتجاه من الشراح إلى إعتبار الأخطاء الواردة بالمادة 
 91/29محددة على سبيل الحصر تبعا للتعديل الوارد بموجب المادة الثانية من قانون 

إن هذا : "، و الذي رأت بشأنه المحكمة العليا ما يلي (2)21/12/1991المؤرخ في 
 21/12/1991المؤرخ في  90/11من قانون  73ادة النص جاء مكملا لمحتوى الم

التي إتسمت بالغموض، حيث صنف الأخطاء الجسيمة التي يترتب عنها الطرد، وعملا 
به فإن الأخطاء المتسببة في الطرد يجب أن ينص عليها القانون وليس النظام الداخلي، 

ص عليه و بحسبه فإن كل خطأ مصنف كخطأ جسيم في النظام الداخلي وغير منصو
، وكذا القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية (3)في القانون لا يعتد به كخطأ جسيم

والذي ألغى الحكم الصادر عن محكمة معسكر  04/06/1996بالمحكمة العليا بتاريخ 

                                                 
 .58المرجع السابق ،  ص : طربيت سعيد  (1)
 .  356ص ، "لتشريع الجزائري، علاقة العمل الفرديةالتنظيم القانوني لعلاقات العمل في ا"المرجع السابق،  :أحمية سليمان (2)

  مجلة قضائية  ،"الجديد في علاقات العمل الفردية" محاضرة بعنوان ، المستشار بالمحكمة العليا عمارة نعرورة 
 .217ص ،1993سنة  ، 02عدد 

 ،الجزء الثاني ،مجلة قضائية ،27/01/96يإجتهاد المحكمة العليا الصادر بإرسالية الرئيس الأول للمحكمة العليا والمؤرخة ف (3)
 .135452ملف رقم  04/06/1996، وكذا اجتهاد الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا، قرار  19ص ، 1997سنة 
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على  90/11من قانون  73الذي اعتبر الحالات الواردة بالمادة  21/06/1994بتاريخ 
  .(1)سبيل الحصر

دو أن هذا الإجتهاد لم يأخذ بعين الإعتبار المعضلات الميدانية التي إلا أنه يب
  :تطرح في إطار علاقات العمل الفردية للمبررات التالية 

لا يفيد أن الأخطاء واردة على سبيل الحصر حسب طباعة المادة  73إن نص المادة  -
شريع وعلاوة على الأخطاء الجسيمة التي يعاقب عليها الت"...التي جاء فيها 

وهذا ...." الجزائي و التي ترتكب أثناء العمل تعتبر على الخصوص أخطاء جسيمة 
  .معناه أن الأخطاء المذكورة وردت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر

يستحيل وضع الأخطاء التأديبية سواء بموجب نص قانوني أو بموجب القانون  -
 . (2)الداخلي

ن حصرها لا يمكن التوقع من خلالها على ما إن قائمة الأخطاء الجسيمة مهما كا -
  . (3)هو خطير أو جسيم لأن ذلك يختلف من قطاع مهني لآخر و من زمان لآخر

وقد ذهب اجتهاد حديث للمحكمة العليا إلى اعتبار الأخطاء الجسيمة الموجبة 
للتسريح دون إخطار ولا تعويض واردة على سبيل المثال لا الحصر في آخر 

  .  15/12/2004منها القرار الصادر في اجتهاداتها و

 فإن تدخل المشرع بنص صريح، 73وأمام عدم وضوح نص المادة وعليه 
أضحى ضروريا لإزالة اللبس والنص على أن حالات الأخطاء الجسيمة واردة على 
سبيل المثال وليس الحصر وتبقى سلطة ممارسة سلطة التسريح التأديبي تخضع للرقابة 

  .ر لطبيعة الخطأ ومداه بحسب النشاط المهني الذي يمارسه العاملالقضائية بالنظ

                                                 
 .62 – 61ص .المرجع السابق، ص: طربيت سعيد  (1)

(2)  G.H .Camerlynk, Gérard Lyon, CAEN Jean Pelissier,  op.cit,  p  399 . 
مجلة " سريان علاقة العمل ونشأتها و نهايتها "محاضرة تحت عنوان  –شرفي محمد  –المستشار بالمحكمة العليا  (3)

 . 83ص  ،1997سنة  ،قضائية ، الجزء الثاني
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   المبحـــــث الثانـــــــي
  الرقابة على مستوى النزاعات الجماعية للعمل

  

يترتب على تكتل العمال الذي نتج عن شعورهم بضرورة الإتحاد ميلاد وسائل 
ب حيث يتفق جديدة للضغط على أصحاب الأعمال، ومن أهم هذه الوسائل الإضرا

العمال فيما بينهم على الإمتناع عن أداء العمل بهدف الإضرار بالمصالح المالية لرب 
على أن هذه الوسيلة لا تحقق في الواقع  العمل حتى يدعن لمطالبهم المهنية المشروعة،

فهي من ناحية تفسد العلاقة بين العمال وصاحب  مصلحة العمل و لا مصلحة المجتمع،
حية أخرى قد ترتبط بجرائم تهدد أمن المجتمع وسلامته فضلا عن الأثر العمل ومن نا

، ولن (1)السيء الذي يخلفه الإضراب على الإقتصاد القومي نتيجة إنخفاض الإنتاج
يتردد أصحاب الأعمال في الرد على العمال بنفس الأسلوب، إذ يقوم رب العمل 

هم أداء العمل، وبالتالي يحرموا بإغلاق المنشاة أو المؤسسة في وجه العمال فلا يمكن
من الأجر الذي يمثل مورد رزقهم الرئيسي، ولا يخفى على الفطنة ما ينتج عن ذلك 
من أضرار جسيمة للعمال وأسرهم وبصاحب العمل أيضا، وأمام المساوىء التي 

ة كان من اللازم البحث عن وسائل أخرى تعمل يتنطوي عليها هذه الطرق غير السلم
زعات العمل الجماعية بما لا يترك أي آثار سيئة بين طرفي علاقة العمل، على حل منا

  . (2)والتي تتمثل أساسا في المفاوضات المباشرة و التوفيق والوساطة و التحكيم

بأنها ذلك النزاع الذي يثيره مجموعة ويعرف بعض الفقه المنازعة الجماعية 
     أي مصلحة عمالية عامة من العمال بصفة جماعية بقصد تحقيق مصلحة جماعية 

  .أو مشتركة وليست مصلحة شخصية أو فردية ولو كانت عمالية

                                                 
 .605المرجع السابق، ص : السيد عيد نايل / د (1)
  . 277، ص 2005للنشر، الإسكندرية علاقات العمل الجماعية، دار الجامعة الجديدة : مصطفى أحمد أبوعمرو/ د (2)
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ويستنتج من هذا أنه لكي تكون المنازعة جماعية فإنه يلزم أن تكون منازعة 
، بمعنى أن المنازعة الجماعية (1)عمالية من ناحية وأن تكون جماعية من ناحية أخرى

     إرتباط المنازعة بالعمل نفسه الأول يها شرطين لكي تكون كذلك لا بد أن يتوفر ف
أو بشروطه، ومثال ذلك أن يقرر صاحب مصنع نسيج التحول من الطريقة اليدوية إلى 
إستخدام الآلات في كافة مراحل الإنتاج ثم يقرر بالتبعية لذلك فصل عدد كبير من 

  .ت الحديثةالعمال لعدم حاجته لهم أو لعدم قدرتهم على التعامل مع المعدا

        وقد تتعلق المنازعة بشروط العمل مثل مقدار الأجور أو مدة الإجازات 
أو فترات الراحة أو مكافأة نهاية الخدمة سواء كان مصدر هذه الشروط هو عقد العمل 

أن يكون والثاني  ،(2)ذاته أو اللوائح الداخلية أو قانون العمل أو قرار هيئة التحكيم
 وتعرف المنازعة ،(3)صلحة مشتركة للعمال جميعا أو لقدر كبير منهمالنزاع يتعلق بم

الجماعية للعمل بأنها تلك الخلافات التي تثور بين مجموعة العمال، أو التنظيم النقابي 
الممثل لهم من جهة، وصاحب أو أصحاب العمل أو التنظيم النقابي الممثل لهم من جهة 

ونية، أو تنظيمية أو إتفاق أو إتفاقية جماعية تتعلق ثانية، حول تفسير أو تنفيذ قاعدة قان
بشروط وأحكام و ظروف العمل، أو بالمسائل الإجتماعية والمهنية والإقتصادية المتعلقة 

  . (4)بالعمل، أو بأي أثر من آثار علاقة العمل الجماعية

                                                 
التنظيم القانوني لعلاقات العمل الجماعية  وفقا للقانون المقارن الكويتي في ضوء : إبراهيم الدسوقي أبو الليل / د (1)

 . 58 ، ص 1994، سبتمبر  3 ع18 مجلة الحقوق س ،القانون المقارن و القانون الدولي
 .617ابق، ص المرجع الس: السيد عيد نايل / د (2)
 .291 ص، المرجع السابق: مصطفى أحمد أبو عمر / د (3)
 .92، ص "في القانون الجزائريآليات تسوية منازعات العمل و الضمان الإجتماعي "المرجع السابق  :أحمية سليمان (4)
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وقد عرف المشرع الجزائري منازعة العمل الجماعية في المادة الثانية من 
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية  1990فبراير  06المؤرخ في  90/02ون القان

  .(*)في العمل و تسويتها وممارسة حق الإضراب المعدل و المتمم

ومما تقدم يستخلص أن النزاع الجماعي ليس مجموعة نزاعات فردية تخص 
      دف مجموعة عمال، لأسباب أو أهداف مختلفة، بل هي نزاع واحد من حيث اله

أو السبب يشترك فيه جميع أو مجموعة من العمال، وهما شرطان متلازمان لإعتبار 
النزاع جماعيا، ويكفي لإعتبار سبب النزاع جماعي أن يمس مصالح جميع أو مجموعة 

حتى ولو كان في البداية يخص عاملا واحدا، كأن يتخذ صاحب العمل  من العمال،
ه أن يهدد أو يمس مصالح بقية العمال الآخرين، كما إجراءا ما ضد عامل معين من شأن

  .قد يكون النزاع بين التنظيم النقابي الممثل للعمال، وصاحب أو أصحاب العمل

حيث أنه يمكن للنقابة أن تكون طرفا في النزاع بصفة مباشرة، أو بإعتبارها 
ى الإختصاص ممثلة لصالح العمال، إذ ينص القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي عل
، وكذلك حق (*)الأصلي للنقابة بالمشاركة في الوقاية من النزاعات في العمل وتسويتها

التقاضي وممارسة الحقوق المقررة للطرف المدني، لدى الجهات القضائية المختصة 
عقب وقائع لها علاقة بهدفه ، وألحقت أضرارا بمصالح أعضائه الفردية أو الجماعية 

  . (1)يةالمادية أو المعنو

ونظرا لخطورة النزاعات الجماعية، التي قد تؤدي إلى مواجهة بين العمال 
والتنظيمات النقابية الممثلة لهم من جهة، وصاحب أو أصحاب العمل من جهة أخرى، 
                                                 

ماعية في العمل المعدل و المتمم المتعلق بالوقاية من النزاعات الج 90/02تنص المادة الثانية من القانون  (*)
يعد نزاعا جماعيا  في العمل خاضعا لأحكام هذا القانون كل خلاف يتعلق " وتسويتها و ممارسة حق الإضراب على 

ل ولم يجد تسويته بين العمال والمستخدم مبالعلاقات الإجتماعية والمهنية في علاقة العمل والشروط العامة للع
 ".أدناه  5و  4ن بإعتبارهما طرفين في نطاق أحكام المادتي

المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل  1990يونيو  02المؤرخ في  90/14من القانون  38تنص المادة  (*)
تتمتع المنظمات النقابية التمثيلية للعمال الأجراء في كل مؤسسة مستخدمة في إطار التشريع والتنظيم " والمتمم على 

  :ية المعمول بهما بالصلاحيات التال
المشاركة في الوقاية  –المشاركة في المفاوضات والإتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية  داخل المؤسسة المستخدمة  -

 ....."من الخلافات في العمل وتسويتها و ممارسة حق الإضراب 
 .93، ص "الجزائريفي القانون آليات تسوية منازعات العمل والضمان الإجتماعي " المرجع السابق،  :أحمية سليمان (1)
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أو بالطرف الآخر صاحب  –أي الإضراب  –قد تصل بالعمال إلى التوقف عن العمل 
لم تكن للمنازعة حلول سريعة مما يعرض  أو أصحاب العمل إلى غلق محل العمل، إذ

للأضرار والمخاطر كما قد يمس  –العمال وأصحاب العمل  –مصالح وحقوق الطرفين 
  .الإضراب أو الغلق بالإقتصاد الوطني بوسيلة أو بأخرى

مما جعل مختلف التشريعات العمالية المقارنة في مختلف الدول تعمل على 
إلى الوقاية منها، والتخفيف من آثارها بوضع أنظمة  تنظيمها والعناية بها بشكل يهدف

وآليات لتسويتها، بمشاركة الأطراف المعنية بصفة فعالة وأساسية عن طريق منح 
الإتفاقيات الجماعية صلاحية وضع إجراءات لتفادي حدوث هذه النزاعات، ومعالجتها 

سائل غير سلمية لحلها وتسويتها بطرق سلمية تفاديا لبلوغها حد التعقيد و اللجوء إلى و
بالإضراب أو بالغلق، وهو ما جعلنا نحاول التطرق لموضوع نزاعات العمل الجماعية 
في مطلبين رئيسيين الأول تناولنا فيه الطرق السلمية لتسوية النزعات  الجماعية في 
العمل والتي تضم طرقا وقائية و أخرى علاجية والمطلب الثاني خصصناه للطرق 

ة لتسوية المنازعات الجماعية والذي يضم على الخصوص الإضراب الغير السلمي
  .والغلق 
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   المطلــــــب الأول

  الجماعية للعمل النزاعاتالوسائل السلمية لفض 

للحديث عن الوسائل السلمية لفض النزاعات الجماعية للعمل يجدر بنا أن نقسمها 
ني نتطرق فيه للوسائل إلى فرعين رئيسيين الأول نخصصه للوسائل الوقائية والثا

  .العلاجية

   الفــــــرع الأول

  الوسائل الوقائية من النزاعات الجماعية للعمل

لا يختلف إثنان في أن إتباع أطراف النزاع الجماعي للعمل الوسائل السلمية 
لفضها يحقق صالح الطرفين والمجتمع، فلا شك أن هذه الطرق السلمية تضمن وجود 

ثقة بين طرفي علاقة العمل وهو ما يحقق السلام الإجتماعي في إستمرار التفاهم و ال
  .(1)المؤسسة المستخدمة فيزداد الإنتاج كما و كيفا

وبالرجوع إلى القوانين المنظمة لإبرام الإتفاقيات الجماعية، ولمضمون وأحكام 
 هذه الأخيرة، نجد أن هناك وسيلتين وقائيتين لتفادي وقوع النزاعات الجماعية، تتمثل

الأولى في التفاوض الجماعي المباشر كلما دعت الضرورة لذلك، بينما الثانية في وضع 
  . (2)هياكل ولجان دائمة مهمتها ترصد أي إشكال قد يقع والبحث عن حلول له

وقبل ذلك تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد عزز عملية الرقابة 
ليه سنحاول التطرق إلى هذه الجوانب الجماعية للعمل بما يعرف بلجان المشاركة، وع

  :    السلمية لفض النزاعات الجماعية للعمل في ثلاث عناوين رئيسية 

                                                 
 ,297ص  المرجع السابق،: مصطفى أحمد أبو عمرو / د (1)
 .  95، ص "في القانون الجزائريالضمان الإجتماعي وآليات تسوية منازعات العمل "  المرجع السابق،: أحمية سليمان  (2)
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  لجان المشاركة : أولا 

من بين أهم الإفرازات الحديثة في عالم الشغل تلك الثورة والإنقلاب الكلي في 
من القدسية التي  الهالة وكسر تلك مفاهيم الملكية الخاصة، ونظم إدارتها و تسييرها،

كانت تحيط بها، وتجعل من العمال العاملين في المشروعات الخاصة، لا سيما في 
الأنظمة الرأسمالية، مجرد آلات ميكانيكية مهمتها إنجاز الأعمال الموكلة إليها وطاعة 

مما أقام حاجزا منيعا، وفاصلا كبيرا بين مالكي  أوامر وتوجيهات أصحاب العمل فقط،
نتاج، ومالكي قوة العمل، الأمر الذي نتج عنه عدة إشكاليات وصراعات أدت وسائل الإ

إلى نتائج وآثار سلبية على الطرفين، ولقد لعبت الأفكار الإشتراكية وإفرازات الحربين 
العالميين الأولى والثانية إلى ظهور فكرة الحق في المشاركة في التسيير وإضطرت 

، إلى جانب إدخال نوع من ق العمال في المشاركةالدول الرأسمالية إلى الإعتراف بح
الديمقراطية الاقتصادية على تسيير المشاريع والمؤسسات الاقتصادية تبعا للحق النقابي 
وحق المفاوضة الجماعية التي تفرض بالضرورة الاعتراف للعمال بحق المشاركة في 

   .(1)التسيير

الإستقلال بالإنشاء العفوي أما في الجزائر فإن إشارة الإنطلاق أعطيت غداة 
، وكرست 1963للجان التسيير في الأملاك الشاغرة التي كرستها مراسيم مارس 

، بصدور ميثاق المؤسسة 1971مشاركة العمال في تسيير وتوجيه المؤسسة سنة 
القانون  الإشتراكية وقانون التسيير الإشتراكي للمؤسسات الذي بقي سائرا لغاية صدور

، وبالنسبة للقطاع 90/11سات الإقتصادية وقانون علاقات العمل رقم التوجيهي للمؤس
       المتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل  71/75 الخاص فقد نظم هذه العلاقة الأمر

  .(2)في القطاع الخاص

                                                 
 . 267، ص -علاقة العمل الفردية-لجزائري التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع ا"، المرجع السابق: أحمية سليمان  (1)
 .212المرجع السابق ، ص: يب دعبد السلام  (2)
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المتعلق بعلاقات العمل تم 21/04/1990المؤرخ في  90/11وبصدور القانون 
القطاعين العام و الخاص، ونظرا لأهمية نظام  توحيد العمل في هذا الخصوص بين

وماله من رقابة على القطاع الخاص، فإننا  المشاركة العمالية في المؤسسة المستخدمة،
سنحاول في هذا المطلب إبراز مفهوم لجان المشاركة وكيفية إنتخاب أعضائها ثم 

  .صلاحيات لجان المشاركة
 

  : مفهوم لجان المشاركة /أ

الناحية اللغوية في تعريف لجنة المشاركة من حيث كونها جهاز قد تفيدنا من 
يتيح لأعضائه فرصة المشاركة داخل تنظيم معين، لكن هذا التعريف اللغوي قد لا يعبر 
بصدق عن حقيقة لجنة المشاركة، والتي لها  في الواقع فلسفتها الخاصة المستمدة من 

ظور لا تعتبر لجنة المشاركة مجرد الظروف الجديدة للإقتصاد الوطني، ومن هذا المن
صيغة مستخدمة لمجلس العمال الموروث عن الحقبة الإشتراكية، إذ ينبع هذا الأخير 

فكرة العامل الأجير، ويقترح مكانها فكرة المنتج  ذالإشتراكي الذي ينب من الفكر
  .(1)المسير

قات وهي أداة مشاركة عمالية في مختلف جوانب تسيير المؤسسة و إقامة علا
جماعية وظيفية داخل المؤسسة مبنية على روح التعاون الإجتماعي دون أن يؤثر ذلك 

  . (2)على إستقلالية سلطة صاحب العمل
المتعلق بعلاقات العمل، حدد المشرع الجزائري  90/11وبصدور القانون 

صراحة المقصود من هاتة الأجهزة و التي لم تكن في الواقع سوى لجنة مشاركة تحل 
   .(3)مجلس العمال، و لكن فقط من الناحية الشكلية محل 

ويمكن إجمالا القول بأن لجنة المشاركة هي هيئة منتخبة من طرف العمال 
تتولى في إطار التفاوض والمشاركة في حياة المؤسسة المستخدمة وفقا للتنظيم 

  .والصلاحيات المخولة قانونا
                                                 

 .190ص  ،المرجع السابق: عجة الجيلالي  (1)
 .271ص  -علاقة العمل الفردية-التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري " المرجع السابق،: حمية سليمان أ (2)
 .191المرجع السابق، ص : عجة الجيلالي (3)
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   : كيفية إنتخاب أعضاء لجنة المشاركة وتكوينها/ ب
في كيفية إنتخاب  90/11من القانون  97فصل المشرع الجزائري بنص المادة 

لجنة المشاركة بنصه على إنشائها عن طريق الإنتخاب، حيث ينتخب العمال المعنيون 
بالإقتراع الفردي الحر والسري، والمباشر مندوبي المستخدمين وينتخب مندوبو العمال 

سنة كاملة،   21فر فيهم شروط الناخب والبالغين من بين العمال المثبتين الذين تتو
  .   (*)والمثبتون لأقدمية أكثر من سنة في الهيئة المستخدمة

ويهدف المشرع من خلال هذه الشروط إلى ضمان تمثيل عادل لمختلف الفئات 
  . (1)الإجتماعية و المهنية داخل مكان العمل والهيئة المستخدمة المعنية

يتمثل في  الأولسيير المؤسسة المستخدمة مستويين ولمشاركة العمال في ت
عندما "على أنه  90/11من القانون  95المشاركة في مجلس الإدارة والذي تنص المادة 

تضم الهيئة المستخدمة أكثر من مائة وخمسون عاملا وعندما لا يوجد بداخلها مجلس 
من غير أعضائها  إدارة أو مجلس مراقبة، تعين لجنة المشاركة من بين أعضائها أو

  ".قائمين بالإدارة يتولون تمثيل العمل في هذا المجلس طبقا للتشريع المعمول به 
أما لجنة المشاركة فإنها تنتخب من مجموع العمال المثبتون في المؤسسة 
بواسطة الإقتراع السري الحر المباشر، لمدة ثلاثة سنوات وتتكون ما بين عضو واحد 

مع إضافة ممثل واحد عن كل شريحة تساوي  العمال،إلى ستة أعضاء حسب عدد 
عامل، عندما يتجاوز عدد العمال في المؤسسة الألف عامل، على أن  توزع  500

مقاعد اللجنة بين مختلف الفئات العمالية الموجودة في المؤسسة بشرط أن لا تقل حصة 
  .(1)ى خلاف ذلكالعمال المؤهلين عن الثلث من عدد المقاعد، إلا في حالة الإتفاق عل

وينتخب مندوبو العمال من بين العمال المثبتين الذين تتوفر فيهم شروط الناخب 
  .سنة كاملة و المثبتين لأقدمية أكثر من سنة في الهيئة المستخدمة  21البالغين 

                                                 
ينتخب العمال المعنيون بالإقتراع الفردي الحر و السري والمباشر، : "على  90/11من القانون  97تنص المادة  (*)

  .أعلاه 92و 91مندوبي المستخدمين طبقا للمادتين 
            وفروعه وحواشيه ويعتبر غير قابل للإنتخاب عليهم الإطارات القيادية في الهيئة المستخدمة وأصول المستخدم 

أو أقاربه بالنسب من الدرجة الأولى و الإطارات المسيرة و العمال الذين يشتغلون مناصب مسؤولية مع التمتع 
 . بسلطة تأديبية والعمال الذين لا يتمتعون بحقوقهم المدنية و الوطنية

 .192المرجع السابق، ص : عجة الجيلالي (1)
 .287ص ، -علاقة العمل الفردية-التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري "رجع السابق، الم: حمية سليمان أ (1)
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لا تشترط الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه إذا كانت الهيئة 
  ".قل من سنة المستخدمة مؤسسة منذ أ

وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب لجنة إنتخابية تتشكل في كل هيئة 
مستخدمة من عدد متساوي لممثلي العمال، على أن لا يفوق عدد ممثلي كل طرف 
ثلاثة أعضاء، و يعين ممثلي العمال من بين التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا، و إذا لم 

م الإنتخاب إما بأشخاص تعينهم لجان المشاركة الموجودة يكن هناك تنظيمات نقابية يت
من غير أعضائها، وإما بأشخاص ينتخبهم مجموع العمال ما عدا مسيري الهيئة 

  . (2)المستخدمة
وتكون مهمة اللجنة ضبط القائمة الإنتخابية، وتقرير توزيع المناصب على 

، وتلقي شكاوي المترشحين الفئات العمالية المختلفة، والتحقق من سلامة الإنتخابات
  .(3)وتنصيب المترشحين المنتخبين

المحكمة المختصة إقليميا في المنازعات التي قد تنشب بمناسبة  توتب
الإنتخابات، ويجب أن ترفع الدعوى في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الإنتخابات، 

اريخ رفع وتصدر المحكمة حكما في أول و آخر درجة في ظرف ثلاثين يوما من ت
 . (4)الدعوى

                                                 
 .193-192 ص.ص المرجع السابق،: عجة الجيلالي  (2)
 .288ص   -علاقة العمل الفردية-التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري " المرجع السابق،: حمية سليمانأ (3)
 .215-214 ص.المرجع السابق، ص: يب دعبد السلام  (4)
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  : صلاحيات لجنة المشاركة/ ج

لقد حصر المشرع الجزائري صلاحيات لجنة المشاركة في الجانب الإجتماعي 
في مجالات الشغل الرقابة والمهني لعلاقات العمل في هذا الشأن زودها بسلطة 

بالحماية والرقابة من حيث حوادث العمل ونظام الصحة والأمن وكافة الأحكام المتعلقة 
من قبل الهيئة المستخدمة في المسائل ذات الصلة بطب  .الإجتماعية وتستشار وجوبا
المتعلق  90/11من القانون  94، وعلى ذلك نصت المادة (1)العمل، ونظافة مكان العمل

  :للجنة المشاركة الصلاحيات التالية "  بعلاقات العمل على 

  :ـخدم كل ثلاثة أشهر على الأقل و الخاصة بتتلقى المعلومات التي يبلغها إليها المست -1

  .تطوير إنتاج المواد و الخدمات و المبيعات وإنتاجية العمل  -

  .تطور عدد المستخدمين وهيكل الشغل -

  .نسبة التغيب  وحوادث العمل و الأمراض المهنية  -

  .تطبيق النظام الداخلي  -

حية و الأمن و الأحكام مراقبة تنفيذ الأحكام المطبقة في ميدان الشغل والوقاية الص -2
  .المتعلقة بالضمان الإجتماعي 

القيام بكل عمل ملائم لدى المستخدم في حالة عدم إحترام الأحكام التشريعية  -3
  .والتنظيمية الخاصة بحفظ الوقاية الصحية و الأمن وطب العمل 

  :إبداء الرأي قبل تنفيذ المستخدم القرارات المتعلقة بما يلي -4

مقاييس العمل وطرق (تنظيم العمل  –حصيلات تنفيذها المخططات السنوية و -
  ).التحفز، ومراقبة العمل، و توقيت العمل

تخفيض مدة العمل، إعادة توزيع العمال، وتقليص (مشاريع إعادة هيكلة الشغل  -
  ) .عددهم

  .مخططات التكوين المهني و تجديد المعارف و تحسين المستوى و التمهين -
                                                 

 .195المرجع السابق، ص : عجة الجيلالي  (1)
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  .النظام الداخلي للهيئة المستخدمة –ن المهني نماذج عقود العمل و التكوي -

  يوم بعد تقديم المستخدم لعرض الأسباب،  15يجب الإدلاء بالآراء في أجل أقصاه 
  .حول النظام الداخلي يتم إخطار مفتش العمل وجوبا وفي حالة الخلاف

ية تسيير الخدمات الإجتماعية للهيئة المستخدمة، إذا أسند تسيير الخدمات الإجتماع -5
للمستخدم بعد موافقته، تحدد إتفاقية تبرم بين لجنة المشاركة و المستخدم شروط 

 .وكيفيات ممارستها و الرقابة 

الحصيلات وحسابات الإستغلال، : الإطلاع على الكشوف المالية للهيئة المستخدمة  -6
 .وحسابات الأرباح و الخسائر 

مسائل التي لها علاقة بأساليب إعلام العمال بإنتظام بالمسائل المعالجة ما عدا ال -7
  .ت مع الغير، والمسائل التي تكتسي طابع الكتمان والسرية االصنع و العلاق

فمشاركة العمال في تسيير المؤسسة المستخدمة تعتبر نتيجة حتمية للمطالب 
العمالية من أجل إسهامهم كطرف في علاقة العمل في بلورة وتجسيد هذه الفكرة 

تلعبه النقابات في الحياة المهنية كرست لها القوانين الجديدة  ميدانيا، ونظرا لما
صلاحيات أوسع من تلك التي كانت في القوانين السابقة لضمان السير الحسن لعلاقات 

  . (1)العمل

المذكورة أعلاه أن صلاحيات لجنة المشاركة لا  94ويتضح من نص المادة 
ل ، الذي كان، في قانون التسيير تختلف من حيث المضمون والفعالية عن مجلس العما

فبإستثناء الإختصاصات المتمثلة في إنتخاب الرئيس ونائبه،  الإشتراكي للمؤسسات،
ووضع النظام الداخلي، وتسيير مصالح ومرافق الخدمات الإجتماعية التابعة للمؤسسة، 
 فإن بقية الصلاحيات الأخرى لا تتجاوز حدود الإعلام الدوري ببعض المسائل التي
            تحدث داخل المؤسسة أو التي تناقش في مجلس الإدارة أو في لجنة المشاركة، 
إلى جانب مراقبة تطبيق القوانين والنظم الخاصة بالتشغيل والوقاية الصحية والأمن 
والأحكام المتعلقة بالضمان الإجتماعي والقيام بالإجراءات اللازمة في حال عدم إحترام 

  . التنظيمات
                                                 

 .154 -153 ص.ص ، "علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر" المرجع السابق،: رشيد واضح (1)
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لجنة  830حوالي تم تنصيب  1995على سبيل المثال وإلى غاية نهاية سنة ف
في القطاع العام وتشير إحصائيات لجنة أغلبها  701حوالي  1994وفي نهاية سنة 

صادرة عن وزارة العمل و الحماية الإجتماعية أن نسبة تواجد لجان المشاركة في 
 86فقط مقابل  % 14و  10مابين القطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع العام تتراوح 

، مما يبين الوتيرة التي تسير بها عملية تنصيب لجان في القطاع العام  % 90إلى 
المشاركة والنصيب الضئيل للقطاع الخاص من هاته الهيئات التي يقتصر نشاطها على 

       .(1)القطاع العام بصفة خاصة

 94ة وعلى رأسها المادة ونرى أن النصوص القانونية الخاصة بلجان المشارك
قد رسمت الخطوط الرئيسية والأساسية لضبط العملية ولا يشوبها  90/11من القانون 

نقص كبير بالمقارنة مع النصوص السابقة، بل عززت و أضافت بعض المهام 
والصلاحيات للجان المشاركة لم تكن موجودة، وبقي فقط وجود الآليات وتفعيل 

والذي يواجه فعلا صعوبات  ئة على المستوى العملي،النصوص الخاصة بهذه الهي
وعراقيل سيما في القطاع الخاص الذي لا زال لا يؤمن بدور وخصوصية لجان 

  .المشاركة في المحافظة على التوازن والإنسجام بين العمال و المستخدمين

  التفاوض الجماعي المباشر:  ثانيا 

      عي للعمل الخاص بالعمل تلزم أغلب تشريعات العمل طرفي النزاع الجما
أو بشروطه أو ظروفه، بإتباع إجراءات التفاوض الجماعي المباشر بصفة دورية 
بإعتباره مرحلة مهمة تسبق الوساطة والتحكيم وتساهم بقدر كبير في حل أي نزاع 
جماعي قبل تفاقمه ولهذا الإجراء فوائد مهمة تتجلى أساسا في ربح الوقت فكلما كان 

يرا في حل النزاع الجماعي كلما عاد بالفائدة على أصحاب العمل و العمال الوقت قص
ويجنب إستغلال بعض العناصر من العمال مثل هذه المواقف لأهداف أبعد ما تكون 
عن تسوية النزاع، كما تتجلى فائدة التفاوض المباشر في تخفيف العبء على المراحل 

  . (1)اللاحقة كالوساطة والتحكيم

                                                 
 .  293 ص -علاقة العمل الفردية-ي التشريع الجزائري التنظيم القانوني لعلاقات العمل ف"المرجع السابق، : أحمية سليمان  (1)
 .86- 85 ص.ص ،2004الإسكندرية   –منشاة المعارف : شرح قانون العمل الجديد : رأفت دسوقي / د (1)
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المشرع الجزائري عملية التفاوض الجماعي المباشر بأهمية كبيرة قد خص و   
المتعلق بتسوية النزاعات الجماعية في  90/02ونص في المادة الرابعة من القانون 

يعقد المستخدمون وممثلوا العمال إجتماعات دورية ويدرسون فيها وضعية " العمل بأن 
  . (*) "العلاقات الإجتماعية و المهنية

عديد من الإتفاقيات الجماعية للعمل على تجسيد محتوى المادة الرابعة وعملت ال
  .المذكور أعلاه  90/02من القانون 

وتتمثل أهمية اللقاءات الدورية في كونها تبقى الإتصال المباشر والدائم بين 
الطرفين وتوفر فرص التشاور والتعاون الفعال بين الأطراف من أجل إحباط أي إشكال  

ي أفق العلاقات المهنية والإجتماعية بينهما، كما تمكن هذه الإجتماعات قد يلوح ف
الدورية، أطراف العلاقة المهنية، من عرض وطرح التصورات والتحليلات الخاصة 
بالأوضاع المهنية والإجتماعية، والحلول المقترحة لها، وحدود التنازلات التي قد 

زم الخلاف، أو زيادة التوتر بين يقتضي الأمر تقديمها من كل طرف قصد تفادي تأ
الطرفين، وبالتالي خروج النزاع من الدائرة التي يمكن السيطرة عليه فيها، ليتحول إلى 
مشكل يستلزم البحث عن حلوله عبر قنوات ووسائل وإجراءات أخرى، تستلزم تدخل 

  . (2)أشخاص و هيئات أجنبية عن المؤسسة

  اللجان المشتركة :  ثالثا

شارة إلى أن ممثلي العمال يعقدون إجتماعات دورية لدراسة لقد سبقت الإ
وضعية العلاقات الإجتماعية، والمهنية وظروف العمل العامة داخل الهيئة المستخدمة، 
وذلك للتحكم في كل ما يطرأ على علاقات العمل داخل المؤسسة المستخدمة، غير أنه 

ل ودي في اللقاءات الدورية، في حالة وجود خلاف جماعي بينهما ولا يتم التوصل لح
                                                 

يعقد المستخدمون "المتعلق بتسوية النزاعات الجماعية  في العمل على  90/02تنص المادة  الرابعة من القانون  (*)
مال إجتماعات دورية ويدرسون فيها وضعية العلاقات الإجتماعية والمهنية وظروف العمل العامة داخل وممثلوا الع

تدل عبارة ممثلي العمل في مفهوم هذا القانون على الممثلين النقابين الذين ينتخبهم العمال  -الهيئة  المستخدمة 
ه المادة لا سيما دورية الإجتماعات في الإتفاقيات تحدد كيفيات تطبيق هذ -في حالة عدم وجود الممثلين النقابيين  

 ".والإتفاقيات التي تبرم بين المستخدمين وممثلي العمال 
، "آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانوني الجزائري"  المرجع السابق،: أحمية سليمان (2)

 . 97- 96 ص.ص
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يعود الأمر إلى اللجان المتفق عليها في الإتفاقيات الجماعية للعمل، لمعالجة و تسوية 
الجوانب التي ثارت بشأنها هذه الخلافات من أجل البقاء على الإستقرار والمحافظة 

  . (1)على العلاقات الودية بينهما

ت الجماعية حسب ما يتم الإتفاق عليه وتجتمع اللجان المتفق عليها في  الإتفاقيا
في كل إتفاقية خاصة بالهيئة المستخدمة كالنص على إجتماعها خلال الثلاثة أيام 
الموالية لإنشائها، وتقوم بإجراء المشاورات و المفاوضات اللازمة من أجل تسوية 

ن النزاع خلال مدة تحدد بموجب إتفاقية العمل الجماعية وتحرر محضرا بذلك، وتكو
نتائجها ملزمة لأطراف النزاع، وفي حالة فشل هذه اللجنة في حل النزاع، وإستمرار 
الخلاف فإنه يجب اللجوء إلى الإجراءات القانونية والإتفاقية الإختيارية أو الإجبارية 
الخاصة بالوساطة أو التحكيم وتهدف هذه اللجان بالدرجة الأولى إلى تطويق النزاع قبل 

فس الأسلوب المتبع في التفاوض المباشر بين الأطراف تفاديا تعقيده مستعملة ن
   . (2)للنزاعات الجماعية في العمل

ويبدو من هذه الإجراءات الأولية التوفيقية الوقائية أن المشرع أراد بهذا الأسلوب 
ممارسة نوع من التحكم و الرقابة الوقائية على علاقة العمل إلا أنها و بحكم طبيعتها 

قيام بها وآليات تطبيقها ميدانيا كثيرا ما تؤدي إلى حلول تخضع في ووسائل ال
تطبيقها والإلتزام بها لإرادة طرفي النزاع طالما أن نتائجها لم تحصن بنصوص 

  .ووسائل ردعية صارمة إتجاه الطرف المخل بإلتزاماته أمام اللجنة

   الفــــــرع الثانـــــي
  للعملالوسائل العلاجية للنزاعات الجماعية 

بعد أن يخرج النزاع الجماعي بنتائج سلبية أمام التفاوض الجماعي للطرفين 
واللجان المشتركة يتجه الأطراف مباشرة إلى الطرق التي توصف بأنها علاجية للنزاع 
الجماعي، والتي تتمثل في المصالحة والوساطة والتحكيم والتي نتطرق لها في نقاط 

  :مستقلة 
                                                 

  97ص ، "العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائرمنازعات " المرجع السابق، :رشيد واضح  (1)
،           "آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانوني الجزائري" المرجع السابق،: أحمية سليمان (2)

 .98- 97 ص.ص
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  المصالحة : أولا
رحلة إجبارية يتعين المرور عليها في حالة إستمرار الخلاف بين هي م

الطرفين، وقد قيدها المشرع بمواعيد قصيرة تسمح بفض النزاع في أقرب الآجال،  
ويلعب مفتش العمل بصفته ممثلا للسلطة العمومية في هذه المرحلة دورا أساسيا، 

قصاه أربعة أيام من تاريخ بإستدعاء الطرفين إلى جلسة مصالحة أولى تحدد في أجل أ
إخطاره بالنزاع، ويقوم أثناء هذه الجلسة بتدوين مواقف الطرفين حول جميع المسائل 

  . (1)التي أدت إلى النزاع الجماعي
ففي حالة ما إذا توصلت هيئة المصالحة إلى تسوية النزاع بكامله، يتوج ذلك 

لمتفق عليها نافذة من يوم بتحرير محضر يوقعه الطرفان، لتصبح المسائل والجوانب ا
إيداعها من الطرف المستعجل لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا، وتعتبر هذه 

، أما إذا (2)المرحلة أمرا منطقيا يجمع ذوي الشأن المعنيين بالمنازعة في نقاش مشترك
لم تتناول المصالحة إلا مسائل جزئية من النزاع، فيتم تحرير محضر مصالحة جزئي، 
وتكون نافذة للطرفين الموقعين عليها كذلك، أما المسائل التي لم يتم التوصل إلى 
تسويتها، ويبقى الخلاف بشأنها قائما، فيحرر بشأنها محضر بعدم المصالحة، ويصرف 
أطراف النزاع إلى إستكمال إجراءت معالجة النزاع باللجوء إلى الوساطة أو إلى 

  .  (3)عمل الجماعية المبرمة بينهماالتحكيم وفق ما تضمنته إتفاقية ال
وقد نص المشرع الجزائري على هذا الإجراء في المادة الخامسة من القانون 

إذا إختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها يباشر " بقولها  90/02
المستخدم وممثلوا العمال إجراءات المصالحة المنصوص عليها في الإتفاقيات أو العقود 

  .لتي يكون كل من الجانبين طرفا فيهاا
وإذا لم تكن هناك إجراءات إتفاقية للمصالحة، أو في حالة فشلها ،يرفع المستخدم 
أو ممثلوا العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشية العمل المختصة  إقليميا 

 يمكن تسميته بالمصالحة الأولويتضح من هذا النص أن هناك نوعين من المصالحة 
                                                 

 .363المرجع السابق، ص : عبد السلام ذيب  (1)
مة في توضيح مختلف جوانب مسألة منازعات العمل الجماعية  في تشريعات العمل العربية مساه" محمد هلال  (2)
 .91، ص 1981الجزائر  –المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل  –

 .100ص منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، "المرجع السابق،: رشيد واضح  (3)
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ويراد بها تلك الإجراءات التي تقررها  conciliation conventionnelleالإتفاقية 
الإتفاقيات الجماعية، بقصد إيجاد الحلول المناسبة للمنازعات أو بقصد تفسير أحكام 
الإتفاقية الجماعية، حيث تشكل هذه اللجان على أساس التساوي وبكل حرية بين 

يسمي بالمصالحة  النوع الثانين وصلاحيتها أمام الطرفين مع تحديد نظام عمل اللجا
ويلجأ إلى هذا الأسلوب عند عدم النص على   conciliation légaleالقانونية 

حسب ما يتضح من الفقرة الثانية من المادة  –المصالحة الإتفاقية  –الأسلوب الأول 
حالة وجوبا المذكورة أعلاه وتوكل المصالحة في هذه ال 90/02الخامسة من القانون 

إلى مفتش العمل، مما يوضح أن المصالحة القانونية إلزامية من إختصاص مفتش 
  .(1)العمل
  الوساطة : ثانيا 

كانت الوساطة ولا زالت  إحدى الطرق لفض النزاعات الجماعية في العمل ولقد 
عندما أنشات المصالحة الفدرالية للوساطة والمصالحة  ظهرت في القانون الأمريكي،

بموجب  1955، وإنتقلت إلى فرنسا سنة (2)لتسوية الخلافات الجماعية 1947 سنة
في إطار ضيق، ثم توسع العمل بها فيما بعد لتشمل كافة حالات  1955ماي  05قانون 

  .1957جويلية  26النزاع بمقتضى قانون 

ويقصد بالوساطة، إحتكام أطراف النزاع إلى شخص محايد لا علاقة له بهما، 
المعلومات والمعطيات الضرورية للنزاع وملابساته ويتركا له السلطة  يقدمان له

  . (1)التقديرية في إيجاد الحل والحلول المناسبة و تقديمها لهما في شكل توصية

لم يعرف ولم يتم التطرق له في القوانين  الوساطة وفي الجزائر فإن إجراء
علق بتسوية النزاعات الجماعية المت 90/02المنظمة لعالم الشغل، لغاية صدور القانون 

في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب وعرفها بموجب المادة العاشرة منه بأنها 

                                                 
      آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانوني الجزائريالمرجع السابق، : أحمية سليمان (1)

 .101-100- 99 ص.ص
(2) Bernard Teyssie, droit du travail, relations collectives de travail, imprimerie du sud- 
Toulouse,  2ème  édition, 1993 p 591. 

 .103ص  آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في الجزائر،"  المرجع السابق،: ة سليمان أحمي (1)

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 136

إجراء يتفق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي على إسناد مهمة إقتراح تسوية ودية "
  .(2)"للنزاع إلى شخص من الغير يدعى الوسيط ويشتركان في تعيينه

ء إختياري تدرجه الأطراف في إتفاقيات أو إتفاقات العمل إجراوعليه، فالوساطة 
الجماعية أو في إتفاق لاحق بالإتفاق الجماعي في حالة فشل إجراءات المصالحة يتفقان 
بموجبه على تعيين وسيط لتسند له مهمة إقتراح تسوية ودية للنزاع القائم يقدمه في 

رفع الخلاف إلى سلطة أو يمكنها مباشرة الإتفاق على إحالة و شكل توصية،
  .(3)تحكيمية

ترك المشرع حرية مطلقة لطرفي النزاع في تعيين وسيط لتقريب وجهات قد و
نظر مختلفة بغرض التوصل إلى تسوية النزاع وديا تسمح لهذه الأطراف بالإتفاق على 

يتولى هذه المهمة، ويتمتع في قيامه بمهمته بصلاحيات  -وليس هيئة -تعيين شخص 
البحث عن حل للنزاع المعروض عليه، حيث يمكنه الإطلاع على كافة واسعة في 

المعلومات الإقتصادية والإجتماعية والمهنية، وكل موضوع أو وثيقة يمكنها أن تساعده 
في فهم النزاع أو إيجاد الحل المناسب له، ويقدم إقتراح أو توصية للأطراف الذين 

أي  إجراء يلزم الأطراف بما يقترحه  يحتفظون بحق الأخذ بها أو رفضها، لعدم وجود
التي جاء بها  90/02من القانون  12الوسيط من حلول وهو ما يستشف من نص المادة 

يعرض الوسيط على الطرفين، خلال الأجل الذي يحددانه إقتراحات لتسوية النزاع "
المعروض عليه في شكل توصية معللة، ويرسل نسخة من التوصية المذكورة إلى 

  ".العمل المختصة إقليميا  مفتشية

من الإشارة إلى  وهنا يتضح الغموض في التشريع الجزائري الذي جاء خاليا
الجوانب التنظيمية الخاصة بكيفيات تنفيذ الإقتراحات والتوصيات التي يقترحها الوسيط 
والإجراءات التي يتم بها قبول أو رفض الأطراف لهذه التوصيات ،والحلول الواجب 

  .(1)ي حال الرفض أو القبولإتباعها ف

                                                 
منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية                  "  المرجع السابق،: رشيد واضح (2)

 .101ص ، "في الجزائر
 .92 ص المرجع السابق،: محمد هلال  (3)
 .104ص  آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في الجزائر،"  المرجع السابق،: أحمية سليمان  (1)
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بالشكل الذي يتناول كل الجوانب الإجرائية فإن الوساطة نظمت  وفي فرنسا
والتنظيمية والآثار المترتبة على نتائج عمل الوسيط، وتحديد المهلة التي تترك 

ا عن قبولهم أو رفضهم لإقتراح الوسيط، وما إلى ذلك من الأحكام وللأطراف لكي يعلن
لأخرى، وحتى الإتفاقيات الجماعية، التي تم وضعها على أساس هذا القانون التنظيمية ا

لم تتعرض هي الأخرى لهذه الإجراءات العملية والتنظيمية مكتفية فقط بالإشارة إلى 
  . (2)إمكانية اللجوء إلى هذا الإجراء

  

لم يأخذ بالإجراءات التنظيمية والآثار  ونرى من جانبنا أن المشرع الجزائري
ترتبة على عمل الوسيط كبقية التشريعات المقارنة كونه نص لأول مرة على إجراء الم

، والتحول 1989بعد الإصلاحات التي جاء بها دستور  90/02الوساطة في القانون 
خاص للعب قطاع الللالنوعي من الإقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق وفتح المجال 

  .دوره في التنمية الوطنية

                                                 
 .105، ص نفس المرجع (2)
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رع يترك الحرية لأطراف النزاع لإختيار الوسيط الذي يرونه جعل المشمما 
مناسبا والأخذ بتوصياته حسب النتائج المتوصل إليها أو عدم الأخذ بها طالما أن 
    الوساطة في حد ذاتها لغة وإصطلاحا وهدفا هي عمل إختياري على مستوى الأفراد 

أين كان المشرع دي والأول وهو التوجه الذي لمسناه في الفصل التمهيأو الهيئات، 
   يحاول التحكم في علاقة العمل حال إبرامها متوخيا في كل تدخلاته الرقابية مصلحة

حفاظا على السلم والأمن الإجتماعي والإقتصادي  - العامل والمستخدم في آن واحد -
  .والسياسي

   مــالتحكي: اــثالث

النهائية في الوسائل السلمية، يمثل التحكيم في منازعات العمل الجماعية المرحلة 
ويعتبر التحكيم بصفة عامة نوع من القضاء الخاص الذي يتم معه إستبعاد ولاية 
القضاء العادي إذ يتم اللجوء لمحكم يختاره الأطراف بموجب إتفاق خاص، بمعنى أن 
اللجوء للتحكيم الخاص يحتاج لوجود إتفاق بين الأطراف في حين أن اللجوء للقضاء لا 

تاج لمثل هذا الإتفاق لأن التقاضي حق مكفول دستوريا، وتترك بعض التشريعات يح
كالقانون الفرنسي حرية إختيار المحكم للأطراف شريطة أن تتوافر فيه الشروط التي 

  . (1)حددها المشرع 

ويعد التحكيم حسب المفهوم التقليدي له ، أداة لحل النزاع ، والذي يرتبط في 
قد وسع من نطاق هذا  وأن المشرع الجزائري لكن يبدودولية، العادة بالتجارة ال

المفهوم ليشمل نزاعات العمل الجماعية، حيث أجاز لأطراف النزاع الإتفاق على 
عرض الخلاف على التحكيم، وأحال كيفيات تعيين المحكمين و تشكيلة محكمة التحكيم،  

  . (2)المدنية والقانون الإجرائي الواجب التطبيق على قانون الإجراءات

                                                 
 .319المرجع السابق،  ص : مصطفى أبو عمرو/ د (1)
 .218المرجع السابق، ص : عجة الجيلالي   (2)
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أن تناول إجراء التحكيم ولم يحدد الهيئة المكلفة  ولم يسبق للمشرع الجزائري
به، ولا تحديد  أجل معين لهذه المهمة، ولا الإجراءات الضرورية لإنجازها، إلا ما 

، والمادة 78/12من القانون الأساسي العام للعامل رقم  91و 90أشار إليه في المادتين 
بنصه على أنه في  82/05إتقاء خلافات العمل الجماعية و تسويتها رقم من قانون  40

  .(1)حالة ما إذا لم يحل الخلاف، يحال على سلطة التحكيم دون تفصيل في ذلك 

من  454إلى  442ويجري التحكيم حسب القواعد المنصوص عليها في المواد 
إليه فهو إجباريا من  إختياريا من حيث اللجوءقانون الإجراءات المدنية، وإذا كان 

، ويجري التحكيم من قبل حكم أو حكام متفق عليهم من قبل الطرفين، حيث مآله
ويصدرون أمرا تحكيميا يمهره رئيس المحكمة المختصة بالصيغة التنفيذية  ومن الآثار 
التي تترتب عن اللجوء إلى التحكيم منع إستعمال الإضراب أو توقيفه بمجرد اللجوء 

  . (2)سيلة من التسويةإلى هذه الو

ونظرا لأهمية هذه الوسيلة في فض النزاعات الجماعية سنحاول إبراز كيفية 
تعيين هيئات التحكيم وصلاحيات و مهام الحكمين، وإجراءات التحكيم وتنفيذ أحكام 

  :الحكمين 

  : كيفيات تعيين هيئات التحكيم -أ

اف المتنازعة تتمتع بحرية كقاعدة عامة و في كثير من النظم القانونية فإن الأطر
كاملة في تعيين المحكمين، سواء أثناء إبرام الإتفاقية الجماعية، حيث تحدد قائمة مسبقة 
بأسماء المحكمين الذين يمكن اللجوء إليهم عند وقوع أي نزاع في العمل أو يتم التعيين 

ي يأخذ به كلما تطلب الأمر ذلك، وهو ما يعرف بالإجراء الإتفاقي أو التعاقدي والذ
القانون الفرنسي، وكذا القانون الجزائري فيما يخص الأعمال التجارية فقط بالنسبة 
للتعيين المسبق للمحكمين، والإتفاق المسبق على اللجوء إلى التحكيم في النزاعات 
الخاصة بتنفيذ مختلف العقود بما فيها إتفاقيات العمل الجماعية بإعتبارها عقود مثل 

إلا أن إحالة المشرع الجزائري، لكيفيات وإجراءات تعيين هيئات  العقود الأخرى،
                                                 

عمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية                منازعات ال" المرجع السابق،: رشيد واضح (1)
 .104ص  ، "في الجزائر 

 .364المرجع السابق، ص : يب دعبد السلام  (2)
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التحكيم إلى قواعد وأحكام قانون الإجراءات المدنية ليس إجراء سليما لإختلاف طبيعة 
المنازعات الجماعية للعمل عن التحكيم التجاري والإقتصادي سواء في الأطراف أو في 

  .(1)مكرر من قانون الإجراءات المدنية 442الموضوع وبالنتيجة يصعب تطبيق المادة 

  

ويتم التعيين بأن يحدد كل طرف من الأطراف حكما من طرفه على أن يقوم 
الحكمان أو الحكام المعينين بإختيار أو تعيين حكما مرجحا من بينهم، وأن يتضمن 
إتفاق التحكيم موضوعات النزاع و أسماء المحكمين تحت طائلة البطلان، فإن لم يعين 

طراف محكمين فإن رئيس الجهة القضائية التي يقع في دائرة إختصاصها محل العقد الأ
  .(2)يصدر أمرا بتعيين المحكمين على عريضة تقدم إليه

  : صلاحيات ومهام المحكمين -ب

لم تتضمن القوانين الجزائرية أية إشارة إلى الصلاحيات والسلطات المخولة 
لنزاعات التي تتكفل بتسويتها، أما التشريعات للجان وهيئات التحكيم، ولا إلى نوع ا

العمالية المقارنة كالقانون الفرنسي فقد فرق بين عدة أنواع من النزاعات من حيث 
مضامينها وطبيعتها وكانت الصلاحيات تضيق وتتسع حسب مضمون وطبيعة 
المنازعة، وما يمكن تفسيره بالنسبة للمشرع الجزائري هو أن لهيئات التحكيم 

يات واسعة ومطلقة في إعتماد السبيل والوسائل الضرورية التي تمكنها من صلاح
  . (3)الوصول إلى إصدار حكمها وفق قواعد القانون ، ومبادىء العدالة و الإنصاف

                                                 
 .107- 106ص .ص ،"آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في الجزائر" المرجع السابق،: أحمية سليمان (1)
 .107ص  "منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر" لسابق،المرجع ا: رشيد واضح (2)
 .112ص ،  "آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في الجزائر" المرجع السابق،: أحمية سليمان (3)
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ولما أحال قضية الإجراءات الخاصة  ونرى من جانبنا أن المشرع الجزائري
فإن ذلك يوحي أنه خول لهيئات بالتحكيم عامة إلى قواعد قانون الإجراءات المدنية 

التحكيم إستعمال السلطات الواسعة و اللازمة لفض النزاع إعتمادا على أي نص قانوني 
الشريعة الإسلامية و العرف وكافة مصادر التشريع  لمبادئيتماشى ومهامها وصولا 

  .بصفة عامة 

  : إجراءات التحكيم وتنفيذ أحكام المحكمين -ج

من قانون الإجراءات المدنية نجد أنه وبعد تعيين  446بالرجوع إلى المادة 
المحكم أو المحكمين، تقدم لهم كافة الوثائق والمعلومات والمحاضر الخاصة بمختلف 
مراحل النزاع، وخلفياته وإشكالياته ويتقدم أمامها كل طرف من أطراف النزاع ، إما 

ن قبل هيئة التحكيم، بصفة شخصية أو بواسطة وكيل عنه، بعد إستدعاء يوجه إليهم م
وتخضع المواعيد والإجراءات الأخرى للتحكيم لإجراءات التقاضي أمام المحاكم بصفة 
عامة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وكذا تحرير المحاضر وإعدادها وذلك 

  .المذكورة أعلاه  446تماشيا ودائما مع نص المادة 

من القانون  13وفقا لنص المادة وبخصوص إصدار القرارات التحكيمية ، فإنه و
المتعلق بتسوية النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق  90/02

الإضراب، فإنها ملزمة بإصدار قرارها في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تعيينها، 
وهو القرار الذي ينفذ بأمر صادر عن رئيس الجهة القضائية المختصة موضوعيا 

بالنزاع، حيث يحفظ أصل القرار في كتابة ضبط المحكمة، وتمنح نسخة تنفيذية وإقليميا 
  .للأطراف قصد إتمام عملية التنفيذ

تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع المصري إعتبر القرارات الصادرة عن هيئة  -
التحكيم بمثابة الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية 

قبل كتاب المحكمة المختصة، بما يعني أن قرارات التحكيم تحوز حجية عليها من 
الأمر المقضي، أي أنه لا يجوز إعادة نظر ذات النزاع لذات السبب بين نفس 
الخصوم، على أن هذه الحجية في مجال منازعات العمل الجماعية، تقتضي ثبات 

ار، بمعنى أن تغير الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي صدر في ظلها هذا القر
الظروف الإقتصادية أو الإجتماعية التي كانت سائدة عند الفصل في المنازعة 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 142

الجماعية، تجعل من الممكن إعادة نظر النزاع ليصدر فيه قرار وفقا للظروف 
  . (1)الجديدة

علما وأن القاعدة العامة الخاصة بتنفيذ القرار التحكيمي بأمر من رئيس الجهة 
تصة، قد خالفتها قواعد وأحكام القانون الخاص بتسوية النزاعات القضائية المخ
قرار التحكيم "على أن  13من المادة  02بنصها في الفقرة  90/02الجماعية رقم 

وهو ما يفيد بأن قرارات التحكيم في "يفرض نفسه على الطرفين اللذين يلتزمان بتنفيذه 
      رد النطق بها، دون حاجة إلى أمر منازعات العمل الجماعية تكون قابلة للتنفيذ بمج

أو حكم من المحكمة، كما أن القرارات التحكيمية غير قابلة للإستئناف، بإستبعاد تطبيق 
أحكام قانون الإجراءات المدنية الخاصة بإستئناف قرارات التحكيم والواردة في المادة 

ن جهة وأيضا بالنص و ما بعدها من مجال التطبيق بالنسبة للنزاعات الجماعية م 454
الصريح على أن قرار التحكيم يفرض نفسه على الطرفين اللذين يلتزمان بتنفيذه من 

  .جهة أخرى

وعموما فإن إخضاع إجراءات التحكيم إلى الأحكام الواردة في قانون الإجراءات 
المدنية لا يتناسب إطلاقا مع النزاعات الجماعية للعمل، لعمومية وعدم وضوح 

الإجراءات المدنية بالنسبة لهيئات التحكيم، سيما في المؤسسات  نصوص قانون
المستخدمة الخاصة التي تكاثرت و تكاثر عمالها والتي نرى ضرورة وضع إجراءات 
قانونية وتنظيمية خاصة توضح كيفية اللجوء إلى التحكيم في القطاع الخاص بعد أخذ 

وممثلوا العمال والباحثون  الآراء والإقتراحات التي يقدمها المستخدمون الخواص
  .والمهتمون بعالم الشغل بصفة عامة 

  

                                                 
 .328المرجع السابق، ص : مصطفى أحمد أبو عمرو / د  (1)
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   المطلــــــب الثانـــــــي

  الوسائل غير السلمية لفض نزاعات العمل الجماعية
  

     عندما تؤدى الطرق السلمية لتسوية النزاعات الجماعية إلى طريق مسدود، 
حد طرفي النزاع سواء لعدم أو إلى حلول غير مرضية للأطراف المتنازعة معا أو لأ

الإقتناع بالحلول المقترحة، أو لتصلب المواقف، أو عدم تنفيذها أو عدم الوفاء بالوعود 
والإتفاقات التي يمكن التوصل إليها، بالوساطة أو التحكيم، أو غيرها من الحلول 

 ط أقوىضغالسلمية، يلجأ الطرف المتضرر والذي غالبا ما يكون العمال إلى وسيلة 
تتمثل في الإضراب والذي غالبا ما يقابله أصحاب العمل بوسيلة مقابلة تعرف بغلق 
المؤسسة المستخدمة، وهو ما جعلنا نحاول التطرق لهذين الوسيلتين لما لهما من أهمية 
لطرفي علاقة العمل بالإضافة إلى الطرف الثالث بالمفهوم الإقتصادي كما عرفنا سابقا 

ي لها أجهزة تدخل في كلا الوسيلتين تحاول بهما إضفاء نوع من والمتمثل في الدولة الت
  .الرقابة والتحكم في هذه المرحلة الحساسة من علاقة العمل

   الفــــــرع الأول

  الإضـــــــراب

وجد العمال في الإضراب ضالتهم المنشودة لإعادة التوازن المفقود في علاقتهم 
منظماتهم النقابية بهدف الدفاع عن  بأصحاب العمل، وهو الإجراء الذي تمارسه

، وعليه سنحاول معرفة هذه الوسيلة من (1)مصالحهم المهنية والإقتصادية والإجتماعية
خلال التعريف بالإضراب وصوره وشروطه و آثاره مع التركيز على الخصوص على 

  .هذا السلوك العمالي لدى القطاع الخاص محل بحثنا هذا 

                                                 
 .337ص  المرجع السابق،: بو عمرومصطفى أحمد أ/ د (1)
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  :أولا تعريف الإضراب 

خذ الإضراب عدة تعريفات له نحاول إبراز البعض منها على الخصوص فقد أ
رفض جماعي ومدبر للعمل يظهر قصد العمال في التحلل مؤقتا من "عرفه البعض بأنه 

  ".شروط عقد العمل، وذلك لتأييد نجاح مطالبهم 

إمتناع العمال عن العمل إمتناعا إراديا ومدبرا " وعرفه البعض الآخر بأنه
، وقد إشتمل التعريفان على العناصر المادية والمعنوية "ق مطالب مهنيةلتحقي

  .كما سنرى لاحقا في شروط الإضراب ، (1)للإضراب

ويجد الإضراب أصله التاريخي في مكان يقع بالعاصمة الفرنسية باريس يسمى 
place de grève   وهو مكان يقع بجانب دار البلدية بالمدينة، وقد كان العمال

طلين يتجمعون به بحثا عن فرصة عمل، ومن هنا ولد مصطلح الإضراب وبدأ المتع
تداوله بين الناس حتى أصبح يستعمل للدلالة على الوسيلة التي يلجأ إليها العمال 

  .(2)للضغط على صاحب العمل حتى يستجيب لمطالبهم

كما عرفته بعض الآراء الصادرة عن الفقه و القضاء بعدة تعاريف منها أن 
توقف إرادي عن العمل من "أو أنه " وسيلة للدفاع عن مصالح العمال"ضراب هو الإ

أجل تدعيم مطالب مهنية مقررة مسبقا في النظم والإتفاقيات الجماعية، لم يوف بها 
توقف إرادي عن العمل من أجل المطالبة بتحسين ظروف "أو أنه " صاحب العمل، 

التوقف  الجماعي عن العمل بصفة "بأنه  وعرفه الأستاذ أحمية سليمان ،"وشروط العمل
إرادية وبقرار مدبر ومحضر من طرف العمال، بهدف الضغط على أصحاب العمل، 
أو السلطة العامة قصد إجبارها على الخضوع لتلبية مطالبهم أو إيجاد حل لنزاع قائم 

  .(3)"بينهم وبين صاحب العمل

                                                 
 .122 المرجع السابق، ص :رأفت دسوقي /د (1)
 ،المشروعية الآثار القانونية، دار النصر للتوزيع والنشر ،الإضراب في قانون العمل: عبد الباسط عبد المحسن/د (2)

 .23 -22ص .ص ،1984، جامعة القاهرة
،                  "ة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في الجزائرآليات تسوي"المرجع السابق، : أحمية سليمان (3)

 .139 - 138 ص.ص
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ه وتكريسه له في رغم إعتراف ولم يعط المشرع الجزائري أي تعريف له
بأنه إمتناع العمال عن العمل، " النصوص القانونية، ويمكن تعريف الإضرابالدستور و

بصفة جماعية ومنظمة، بقصد حمل أصحاب الأعمال على تحقيق مطالبهم المتعلقة 
، وعليه يمكن القول أن الإضراب يتطلب عناصر أساسية "بظروف وشروط العمل

الأطر القانونية ويتوقف العمال عن العمل فعليا، ويكون  أهمها أن يكون إراديا، وضمن
لأسباب مهنية أوله علاقة أو تأثير مباشر على الحياة المهنية للعمال كالأجور وظروف 

  .العمل 

  صور الإضراب : ا ــثاني

يتخذ التوقف الجماعي عن العمل صورا عديدة يسهل التمييز بينها عن طريق 
عن أداء العمل، فإذا كان التوقف بقصد تحقيق مطالب  البحث عن الهدف من الإمتناع

مهنية مشروعة وممكنة للعمال فإننا نكون بصدد الإضراب المهني، أما إذا كان 
الإضراب موجها ضد الدولة أو لتحقيق مطالب سياسية فإننا نكون بصدد الإضراب 

  : (1)السياسي و عليه سنحاول معرفة أشكال وصور الإضراب في النقاط التالية 

  :  الإضراب التقليدي -أ 

وهو إمتناع العمال عن أداء العمل بشكل جماعي كامل ومدبر ويلزم في هذه 
الحالة إخطار صاحب العمل بميعاد الإضراب ومدته لإتخاذ إحتياطاته، وهو الصورة 
الشائعة لممارسة حق الإضراب، كما أنه يتلائم مع ظروف العمال وصاحب العمل 

لال الإضراب، بضمان إستمرارية خدمة الأمن، وتشكيل هيئة ويلتزم منظموه خ
  .(2)والسهر على عدم إستخلاف العمال المضربين les piquets de grèveالطوارىء 

                                                 
  .   357، ص 2005، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، "علاقات العمل الجماعية: " مصطفى أحمد أبو عمرو / د (1)
 .632عوض حسن المرجع السابق، ص  علي/ وكذا د 121المرجع السابق ،ص : عبد الباسط عبد المحسن / د (2)
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  : الإضراب الدائري -ب

وهو الإضراب الذي يمتنع فيه عمال أحد أقسام المنشأة عن العمل إمتناعا كاملا 
قسام الأخرى في أداء عملهم، ثم يعود عمال ومدبرا، بحيث يستمر باقي العمال بالأ

، دون توقف (1)القسم الذي كان متوقفا عن العمل لأداء عملهم ويتوقف قسم آخر وهكذا
تام للمؤسسة أو المصالح التابعة لها، وهو الأمر الذي جعل هذا النوع من الإضراب 

  .(2)ممنوعا في القطاع العام

   : الإضراب قصير المدة المتكرر -ج

الإضراب الذي يمتنع فيه العمال عن أداء العمل لفترات قصيرة و متكررة،  وهو
فقد يتوقف العمال لنصف ساعة، ثم يعودوا للعمل، ثم يتوقفوا ربع ساعة أخرى ثم 

، وهو عبارة عن ويطلق عليه البعض بالإضراب التوقيفي ،(3)يعودوا للعمل وهكذا
عمل، يتخللها إنقطاع تام عن العمل في توقفات عديدة ومتكررة، مع البقاء في أماكن ال

يمتنع فيه العمال عن الإلتحاق بأماكن عملهم، ويتأخرون عن ذلك في  بعض الأحيان،
، والضرر الذي يصيب تنظيم الإنتاج في (4)أوقات منتظمة ليستأنفوا العمل بعد ذلك

الناتج عن الإضراب  الإضراب القصير والمتكرر يكون أكثر جسامة من الضرر
ريح و الطويل لعدم توقع صاحب العمل لأوقات البقاء في مراكز العمل وأوقات الص

الإمتناع عنها، فهو إضراب مفاجىء، وهو ما جعل فرنسا تمنع هذا الإضراب في 
نتيجة الإضرابات التي عرفتها الساحة  1963جويلية  31القطاع العام بمقتضى قانون 

  .(5) 1962المهنية خلال سنة 

                                                 
 . 359-358المرجع السابق ،ص : مصطفى أحمد أبو عمر / د (1)

(2) Bernard Teyssie – op.cit.p.439 
 .361المرجع السابق، ص : مصطفى أحمد أبو عمرو / د (3)
 .632 ص المرجع السابق،: علي عوض حسن / د (4)
 .121ص، "عمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائرمنازعات ال"، المرجع السابق: رشيد واضح (5)

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 147

   : لبطيءالإضراب ا -د

وفي هذا النوع من الإضراب يتواجد العمال بمكان العمل وزمانه ويؤدوا عملهم 
مع التقليص في معدل الأداء بما يؤدي لخفض الإنتاج، ولهذا يسمى بإضراب الإنتاج 

الإنتاج، أو تعديل شروط  ومكافأةويلجأ إليه العمال عادة للمطالبة بزيادة مقدار حوافز 
مخطط مسبق لتخفيض الإنتاج، والذي يصعب على صاحب العمل ، وذلك وفق (1)منحها

تحديده أو إثباته مما يحمله خسائر مادية ولتجنب الأضرار الناتجة عن هذا النوع من 
الإضراب، غالبا ما تبرم إتفاقات مؤقتة بين المستخدم والعمال، تحدد بمقتضاها نسبة 

النوع من الإضراب قد تقلص  معينة لتخفيض المردود لا يمكن تجاوزها، غير أن هذا
   .(2)حاليا لعدم فعاليته في تحقيق مطالب العمال

تتخذ أشكالا وتسميات مختلفة لا يسع المجال لذكرها  بالإضافة إلى أنواع أخرى
هنا كالإضراب الأفقي والراسي، وإضراب الساعات الإضافية، وإضراب التضامن، 

ومن تنظيم عمالي لآخر حسب النشاط  والتي تختلف ممارستها الفعلية من مجتمع لآخر
والهيئة العمالية وبما أن بحثنا ينصب حو القطاع الخاص ومدى الرقابة الموجودة عليه 

  .سنحاول تسليط الضوء على شروط الإضراب 

  شروط الإضراب : ثالثا 

تختلف الشروط اللازمة لممارسة حق الإضراب من تشريع لآخر ومن دولة 
     : لممارسة حق الإضراب في الشروط الشكلية ر أهم لأخرى ويمكن إجمالا حص

 –تنظيم الإضراب عن طريق اللجنة النقابية  –إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع  -
  . تحديد أسباب الإضراب و مدته –موافقة مجلس إدارة النقابة العامة  –الإخطار 

                                                 
 .455المرجع السابق ،ص : علي عوض حسن / د (1)
 .122ص ، "منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر" المرجع السابق،: رشيد واضح (2)
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  :لممارسة حق الإضراب فتتمثل في  أما الشروط الموضوعية 

أن تكون  –توافر قصد الإضراب لدى العمال  –التوقف الجماعي عن العمل  -
إحترام القيود الإتفاقية على  –المطالب ذات طبيعة مهنية أو إقتصادية أو إجتماعية 

  . (1)عدم التجاوز في ممارسة حق الإضراب –ممارسة حق الإضراب 

من الأمور فقد كان الإضراب وإلى وقت قريب في التشريع الجزائري أما 
الممنوعة، خاصة في القطاع العام نتيجة التوجه الإشتراكي الذي إنتهجته البلاد فيما 

فلا يتصور أن يتعلق بتنظيم النشاط الإقتصادي والإجتماعي بما فيه علاقات العمل، 
يكون العامل في ظل الفلسفة الاشتراكية هو رائد عملية البناء والتشييد ويسمح له 

ترف بحق الإضراب إلا في القطاع الخاص بقواعد عامة لم ترق إلى ولم يعبالإضراب 
 16/11/1971المؤرخ في  71/75الغاية المنشودة من الإضراب وذلك بموجب الأمر 

المؤرخ في  75/31المتعلق بعلاقات العمل الجماعي في القطاع الخاص، والأمر 
  .المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص 29/04/1975

ثم النص على حق الإضراب، والذي كرس  1989فبراير  23وبصدور دستور 
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وممارسة حق  90/02بموجب القانون 

الإضراب، وأصبح العمال في كل مكان من القطاعين العام والخاص يتمتعون بنفس 
حكام المنظمة له بإستثناء بعض الحقوق في ممارسة حق الإضراب، ويخضعون لنفس الأ

وقد ساير المشرع الجزائري غيره من  ،90/02من القانون  03الفئات المحددة بالمادة 
  :   (2)التشريعات في فرض شروط لممارسة حق الإضراب يمكن إجمالها في 

  

  

  

                                                 
 .وما يليها  130ص المرجع السابق، : رأفت دسوقي / د (1)
 ،  "آليات وتسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري"  المرجع السابق،: أحمية سليمان  (2)

 .وما بعدها  144ص 
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عدم الشروع في الإضراب إلا بعد التأكد من فشل محاولات التسوية الودية 
       مصالحة والوساطة والتأكد من عدم وجود أي طريق آخر لحل النزاع المتمثلة في ال

أن يكون قرار الإضراب بموافقة أغلبية العمال و التي تدلى برأيها عن طريق إقتراع  –
       سري للجمعية العامة للعمال، التي يجب أن تضم نصف عدد العمال على الأقل 

لإضراب، مع تحديد بداية الشروع فيه ومدته ضرورة الإشعار المسبق بتاريخ ومدة ا –
          إن كان محدد المدة، أو مفتوح وذلك لتمكين الأطراف من إيجاد تسوية ودية للنزاع 

  ضمان الحفاظ على أملاك المؤسسة المستخدمة وأمنها وعدم تعريضه لأي إتلاف  –
  .(1)أو تخريب

  آثار الإضراب : رابعا
ر تتعلق بعقد العمل وتوابعه كالأجر والإجازات يترتب عن الإضراب عدة آثا

المرضية، والمكافآت والترقيات، والأقدمية والعمال الغير المضربين ونظرا لأهمية عقد 
العمل، والأجر والأثر الذي يرتبه الإضراب على العمال غير المضربين سنحاول فقط 

  .التركيز على عقد العمل والأجر
  : لأثر الإضراب على عقد العم -أ

  :إنقسم الفقه حول هذه النقطة إلى فريقين أساسيين 
يرى أنصاره أن الإضراب المشروع الذي يمثل خطأ جسيما من جانب  الفريق الأول

، على أن أنصار هذا الإتجاه (2)العامل ولم يقترن بالتعسف يوقف عقد العمل ولا ينهيه
من إتجاهها لوقف  يؤكدون على ضرورة التعرف على نية العمال المضربين للتأكد

تنفيذ العقد فقط خلال مدة الإضراب دون أن تتجه إلى إنهاء هذا العقد، وفي حالة الشك 
في نية العمال فإن هذا الشك يفسر لصالحهم وبالتالي لا يجوز فسخ العقد لأن الفسخ 

   .(3)يستلزم إتجاه نية هؤلاء العال صراحة إلى إنهاء العقد

                                                 
 .222 -  221 ص.المرجع السابق ، ص: عجة الجيلالي  (1)
، ونية في قانون إصابة العمل وأمراض المهنةالقان والمبادئالمرجع في قانون عقد العمل الفردي : محمد بدوي/ د (2)

 .387، ص 1955 ، القاهرة، مطبعة دار التأليف
 .821المرجع السابق ، ص : محمود جمال الدين زكي  (3)
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لم يكن هناك نص صريح من المشرع حول أثر الإضراب يرى أنه إذا  الفريق الثاني
على علاقة العمل فإنه يجب تطبيق القواعد العامة في الإلتزامات وبالتالي يجب التمييز 

الأول وهو الإضراب الذي يهدف إلى إجبار صاحب  –بين أنواع ثلاثة من الإضراب 
دوا أن يكون دفعا بعدم العمل على تنفيذ إلتزاماته أيا كان مصدرها وهذا النوع لا يع

التنفيذ، والثاني الإضراب الذي يرمي إلى تعديل عقد العمل وهذا النوع يؤدي إلى إنهاء 
هذا العقد لأن تعديل عقد العمل القائم يعتبر إبراما لعقد جديد، والنوع الثالث الإضراب 

يس الذي يكون هدفه غير مرتبط بعقد العمل وهذا النوع يترتب عليه وقف العقد ول
إنهائه لوضوح نية العمال في الإبقاء عليه، وإيقاف هذا العقد أثناء فترة الإضراب ليس 

  .مقصودا لذاته بل يهدف للضغط على صاحب العمل للإستجابة لمطالبهم العمالية 

على أنه إذا ترتب على هذا النوع إخلال العمال عمدا بإلتزاماتهم كان لرب 
وء للقضاء للمطالبة بالفسخ، وإذا كان الإخلال الذي العمل المطالبة بالتعويض أو اللج

إرتكبه العمال يمثل خطأ جسيما جاز لرب العمل فسخ العقد دون حاجة إلى حكم 
  .(1)قضائي

وقد ذهبت بعض التشريعات إلى إعتبار فترة الإضراب يوقف فيها عقد العمل 
يترتب على " على أنه 195ومنها المشرع المصري الذي نص في المادة  .ولا تنهيه

   من هذا القانون إحتساب مدته إجازة للعامل  192إليه في المادة  الإضراب المشار
  " .دون أجر

يحمي القانون حق " 90/02من القانون  32في المادة نص فقد  أما المشرع الجزائري
الإضراب الذي يمارس مع إحترام هذا القانون و لا يقطع الإضراب الذي شرع فيه 

  وكان الأجدر أن يكون النص بالصيغة التالية ..." شروط علاقة العملحسب هذه ال
لأن عبارة " ...ولا ينهي الإضراب الذي شرع فيه حسب هذه الشروط علاقة العمل ..".
ينهي من الناحية اللغوية تفيد بما لا يدع أي مجال للشك و التأويل من عبارة يقطع  لا

  .العمال التي قد تفسر تفسيرا خاطئا يضر بمصالح

                                                 
 .821المرجع السابق، ص : محمود جمال الدين زكي / د  (1)
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  :  أثر الإضراب على الأجر -ب
القاعدة في قانون العمل هي أن الأجر مقابل العمل، وفي حالة الإضراب فإن 
العامل يتوقف متعمدا عن أداء العمل، و بالتالي فإن المنطق يقتضي حرمانه من الأجر 

  . (1)وملحقاته خلال فترة الإضراب لأنه لم يؤد عملا حتى يستحق أجرا
عض الفقه الفرنسي حرمان العامل من هذا الأجر هنا على أساس نظرية ويبرر ب

الدفع بعدم التنفيذ، حيث أن عقد العمل من العقود التبادلية والعامل لم ينفذ إلتزامه 
بالعمل خلال فترة الإضراب و بالتالي فمن المنطق أن يمتنع صاحب العمل عن دفع 

خر حرمان العامل من الأجر على نظرية الأجر المقابل لهذا العمل، ويؤسس البعض الآ
السبب وتطبيق هذه النظرية يقتضي تناسب الحرمان من الأجر مع الإنخفاض في 
الإنتاج، أو مع الوقت الذي تم فيه التوقف كما أن تطبيق هذه النظرية يعطي صاحب 
 العمل حق إسترداد الأجر الذي يدفعه مقدما أو على سبيل الخطأ حتى لا يثري العامل

  . (2)بلا سبب على حساب رب العمل
ويرى البعض خلافا لغالبية الفقه أن الإضراب لا يؤثر على الأجر، فالعامل 
المضرب يستحق أجره كاملا خلال فترة الإضراب، لأنه يمارس حق مشروع وبالتالي 
فلا يترتب عن ممارسته المساس بعقد العمل الذي يظل قائما ومنتجا لكافة أثاره بما فيها 

  .(3)لأجرا
أن العامل لا يستحق الأجر إلا إذا أدى العمل المقابل له، على  والرأي الراجح

أن هناك حالات يتم فيها الخروج عن هذه القاعدة بحيث يستحق العامل الأجر عن فترة 
التوقف رغم أنه لم يؤد عملا، ويتحقق ذلك في الحالات التي ينتهي فيها الإضراب عن 

ماعية يعطي بموجبها للعمال حق الأجر عن فترة الإضراب طريق إبرام إتفاقية ج
ويستحق كذلك  العامل الأجر عن فترة الإضراب، التي كان التوقف فيها بسبب خطا 

   .(4)صاحب العمل

                                                 
 .152ص  ،1991 ،دار النهضة العربية، شرح قانون العمل: حسام الدين كامل الأهواني / د (1)
 .152، ص 1988 ،القاهرة ،مكتبة وهبة، مدى مشروعية الإضراب وأثره في العلاقات التعاقدية: السيد عيد نايل / د (2)
  .687ص  المرجع السابق،: عبد الباسط عبد المحسن / د (3)
 .157ص  مرجع سابق، ،مدى مشروعية الإضراب: السيد عيد نايل / د (4)
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فقد أخذ منذ البداية بمبدأ الإضراب يوقف علاقة العمل  أما المشرع الجزائري
يها أعلاه ما عدا  فيما إتفق عليه المشار إل 90/02من القانون  32وأثارها بالمادة 

  .طرفا الخلاف بواسطة إتفاقيات وعقود يوقعانها

  
وعليه فالإضراب يوقف الأجر و كذا مختلف المنح و المكافآت بإعتبارها تمثل 
           الجزء المتغير في الأجر لاسيما تلك المرتبطة بالإنتاج أو المردودية الفردية 

منح العائلية وقد أعطى المشرع الجزائري حماية قانونية لحق أو الجماعية، بإستثناء ال
الإضراب، وألزم العامل و المستخدم ببعض القيود و الإلتزامات يؤدي الإخلال بها إلى 
عقوبات قد تصل إلى حد التسريح من العمل بالنسبة للعامل، الذي قد تطبق عليه بعض 

، و بالنسبة لرب العمل فقد منعه المشرع العقوبات التأديبية قبل البث في تسريحه نهائيا 
إستخلاف العمال المضربين أو تحويل عمال من ورشة لأخرى بسبب الإضراب وهو 

 57، ومعاقبة الإخلال بنص المادة 90/02من القانون  33و  57ما جاء بنص المادتين 
يط بعقوبة قد تصل إلى الحبس، كما منع المشرع على المستخدم تسل 90/02من القانون 

من  41أي عقوبة على العمال المضربين بسبب مشاركتهم في الإضراب طبقا للمادة 
بإستثناء الحالات التي يخالف فيها العمال النصوص القانونية المتعلقة  90/02القانون 

والتي  90/02وما يليها من القانون  37بالحد الأدنى من الخدمة و التسخير طبقا للمادة 
  . (1)عقوبات حسب جسامة الضررتسمح للمستخدم تسليط 

  
ومن الأحكام السالفة الذكر المتعلقة بشروط ممارسة حق الإضراب والآثار 

تتضح طبيعة  -العامل و المستخدم –التي يرتبها من إلتزامات و حقوق لكلا الطرفين 
ويطبقها في علاقة العمل في كافة مراحل  الرقابة التي يتوخاها المشرع الجزائري

التي أحاطها بنوع من الأحكام تتميز بالصرامة تجاه ممارسة العامل لحقوقه تنفيذها و 
وتقييدها بإلتزامات تؤدي إلى فقد منصب عمله في حال الإخلال بها، وهي حقوق مقابلة 
للمستخدم تسمح له بتسليط العقوبة المناسبة من جهة، ومن جهة أخرى تلزمه بالإحترام 

                                                 
،     "آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري" مرجع سابق، :أحمية سليمان  (1)

 . 166 - 165 ص.ص
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اسا بالإضراب والتي قد تصل إلى حد سلب حرية الصارم لحقوق العمال المتعلقة أس
، 90/02من القانون  57المستخدم الذي يخل بإلتزاماته القانونية كما جاء بنص المادة 

وهي الحقوق والإلتزامات التي يمكن من خلالها إبراز مدى تدخل الدولة في هذه 
بة علاجية تبرز العلاقة، وتحكمها فيها برقابة وقائية قبل تفاقم الخلاف لتليها رقا

التي تجعلنا نعتقد في غالب الأحيان أن الدولة بوضوح مدى إهتمام الدولة بهذه العلاقة 
  .طرف ثالث في هذه العلاقة

  
بقي أن نشير هنا إلى أن أغلب النصوص القانونية المتعلقة بحق الإضراب 
جاءت صياغتها بصفة العموم وخاصة في الجهات أو الهيئات التي تسري عليها 
كالنصوص المتعلقة بالحد الأدنى للخدمة التي تكون في القطاعات الحيوية والحساسة 

التي لا  كالصحة، والمستشفيات، والبريد، وغيرها من المصالح الحيوية والإستراتيجية،
زالت حكرا على الدولة ولم يلج القطاع الخاص فيها لحد الساعة  فحبذا لو كانت 

ا الخصوص وجعلت تلك النصوص سارية أو غير النصوص القانونية دقيقة في هذ
المتعلق  90/11سارية على القطاع الخاص طالما أن كل الأحكام المخالفة للقانون 

بعلاقات العمل قد ألغيت وأصبح هذا القانون يطبق على القطاع الخاص و العام على 
في السواء، والواقع العملي يقتضي تخصيص بعض الأحكام الخاصة بالقطاع الخاص 

بعض المجالات الخصوصية ولصعوبة تطبيق بعض الأحكام على القطاعين العام 
  .والخاص على السواء
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  الفـــــــرع الثانـــــــي

  الإغــــــــــــــلاق

  
الإغلاق هو قيام صاحب العمل بوقف العمل بمؤسسته للضغط على العمال 

لإغلاق وسيلة لإنهاء للإستجابة لمطالبه أو التنازل عن مطالبهم، ولكي يكون ا
المنازعات الجماعية فإنه يجب أن يكون سبب قيام صاحب العمل به يرجع لمشكلة 
جماعية بينه و بين العمال، وعندئذ يلجأ إليه صاحب العمل لحمل العمال على عدم 
اللجوء إلى الإضراب أو للتنازل عن مطالبهم وقد يكون الإغلاق شاملا، أي يقوم به 

مال، وقد يقوم به صاحب عمل واحد، كما أن الإغلاق قد يكون كليا جميع أصحاب الأع
حيث يتم إغلاق كافة أقسام المنشأة، وقد يكون جزئيا إذا تعلق ببعض الأقسام أو بقسم 

  . (1)واحد وعليه نحاول معرفة موقف الفقه والشريعات من الإغلاق

  موقف الفقه من الإغلاق : أولا

  :ى مؤيد ومعارض له في إتجاهات مختلفة إنقسم الفقه بخصوص الإغلاق إل

يذهب أنصار هذا الإتجاه إلى أن الإغلاق هو عمل مشروع يحق  :الإتجاه الأول 
لصاحب العمل إستخدامه عند اللزوم شريطة عدم التعسف، على أساس أن المساواة بين 
العمال وصاحب العمل تقتضي الإعتراف لهذا الأخير بالحق في الإغلاق، كما تم 

عتراف للعمال بحق الإضراب، و إستند بعض أنصار هذا الإتجاه إلى المبادىء الإ
العامة في الإلتزامات لتأييد وجهة نظرهم ، فإخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين 
كعقد العمل بإلتزاماته يعطي للطرف الآخر حق الإمتناع عن تنفيذ إلتزاماته المقابلة، 

بإرادتهم عن أداء العمل كما هو في حالة الإضراب، فإنه  وعلى هذا فإذا  إمتنع العمال
يحق لصاحب العمل عندئذ أن يمنعهم من العمل و الإمتناع عن دفع أجورهم ووسيلته 

  .لبلوغ هذا لهدف هي الإغلاق

على عكس الرأي السابق ذهب بعض الفقه إلى عدم مشروعية الإغلاق : الإتجاه الثاني 
د خرقا لأحكام عقد العمل الذي يربط صاحب العمل على أساس أن اللجوء إليه يع

                                                 
 . 96المرجع السابق، ص : إبراهيم الدسوقي أبو الليل / د (1)
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بالعمال خاصة بالنسبة لعلاقته بالعمال غير المضربين رغم أنهم لم يخلوا بإلتزاماتهم 
  . (1)تجاهه

هذا الإتجاه يتوسط الإتجاهين الأول والثاني حيث ذهب إلى أن عدم  :الإتجاه الثالث
عدم مشروعيته المطلقة، كما أنه لا النص دستوريا على الإغلاق بشكل صريح لا يعني 

يجوز الإستناد إلى مبررات أو ضرورات تسيير العمل بالمنشاة لتبرير الإغلاق 
يمكن أيضا الإستناد إلى عقد العمل كأساس لعدم  والإقرار بمشروعيته بصفة عامة، ولا

المشروعية الكاملة للإغلاق، وبالتالي يجب البحث عن حل منطقي وعادل يعطي 
  .ء إمكانية إيجاد التوازن بين طرفي علاقة العمل للقضا

ذهب هذا الإتجاه إلى ما ذهبت إليه بعض التشريعات في رأي مفاده أن  :الإتجاه الرابع 
الإغلاق ليس حقا كالإضراب، لأن الحقوق لا تنشا إلا بمقتضى القانون، ويضيف هذا 

ول هو حق معترف به أنه لا يمكن المقارنة بين الإضراب والإغلاق، فالأ الاتجاه
التوقف عن العمل وبالتالي فلا يكفي  لىويفترض إتفاق مجموعة من العمال عدستوريا 

أن يقوم به عامل واحد في حين أنه يمكن أن يقوم رب عمل واحد بالإغلاق ولا يصح 
أيضا القول بأن الإغلاق وسيلة بيد أصحاب الأعمال للدفاع عن مصالحهم عند لجوء 

ب، لأنه لا يتصور الدفاع ضد حق دستوري، وينتهي أصحاب هذا العمال للإضرا
الرأي إلى عدم مشروعية الإغلاق لعدم ملاءمته للحماية المطلوبة للعمال ومع 

  . (2)ضرورات تحقيق التوازن الإجتماعي و الإقتصادي بين أطراف علاقة العمل

                                                 
 . 389 -388 ص.ص المرجع السابق،: حمد أبو عمرو أمصطفى / د (1)
 .319-318 ص.ص ،المرجع السابق: راشد راشد / د (2)

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 156

  موقف التشريعات من الإغلاق : ثانيا 

لعمالية المقارنة بين مؤيد ومعارض و محايد فمنهم إختلفت مواقف التشريعات ا
من جعله ممنوعا ومنهم من نص عليه في حدود معينة ومنهم من لم ينص عليه إطلاقا، 
ومن بين التشريعات التي إهتمت بالغلق وجعلت له نصوصا قانونية القانون المصري 

أو قانون العمل  1981لسنة  137الذي أقر بحق الإغلاق في قانون العمل السابق رقم 
منه أحكام حق  201إلى  196الذي نظمت المواد  2003لسنة  12الجديد رقم 

الإغلاق، ووضع بعض الضوابط المنطقية الواجب مراعاتها و التي تمكن من الرقابة 
على صاحب العمل لضمان عدم تعسفه في إطار شامل وعام وهو الموازنة بين مصالح 

  .(1)العمال و صاحب العمل

  

فإنه لم ينص على حق الإغلاق في كافة الدساتير  المشرع الجزائري أما
من أمر الشروط العامة لعلاقات  30والتشريعات العمالية منذ الإستقلال بإستثناء المادة 

العمل في القطاع الخاص التي نصت على الغلق، وإعتبرت هذا الإجراء ممنوعا إذا 
ء الذين يوجد بينهم وبين صاحب العمل كان القصد منه المساس والإنتقام من الأجرا

نزاع جماعي معروض على المصالحة أمام مفتش العمل، كما يعتبر إجراء غير 
مشروع، إذا كان الغلق أثناء قيام إضراب مشروع، و في حالة غلق المؤسسة خارج 
نطاق مضمون الحالتين السالفتي الذكر كغلق المؤسسة أثناء قيام الحركة الإحتجاجية، 

     عرض النزاع على مفتش العمل أو الغلق الناتج عن إضراب غير مشروع،  وقبل
         أو غير مقرر بشكل قانوني فيقوم صاحب المؤسسة بالغلق مشروع ضد إضراب 

  .(2) غير مشروع

                                                 
 .391-390المرجع السابق ص : مصطفى أحمد أبو عمرو/ د (1)
منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في "المرجع السابق، : رشيد واضح  (2)

  . 139، ص "الجزائر
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المؤرخ في  02-90من القانون  33وهو ما يفهم من نص المادة 
ماعية في العمل وتسويتها وممارسة المتعلق بالوقاية من النزاعات الج 06/02/1990

حق الإضراب، حيث منعت تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب 
تم شنه وفقا لأحكام القانون، كما أن التشريع منح لصاحب العمل جميع الصلاحيات 
التي تمكنه من حماية مؤسسته كاللجوء إلى التأديب في حالة  الإضراب غير المشروع، 

  .  (1)اللجوء إلى القضاء في حالة عرقلة حرية العملثم 

وعموما فإن الإغلاق إجراء معمول به في بعض التشريعات لكنه منظم بأحكام 
ونصوص غير واضحة ولا تحدد شروطه و آثاره بدقة ، وأمام التطور الحاصل في 
عالم الشغل و الضرورات التي تفرضها سياسة الخصخصة في تمكين المستخدم من 

والتحكم في ظروفها  لحفاظ على النظام داخل المؤسسة وضمان السير العادي لها،ا
الأمنية، و المساهمة الفعالة في التنمية الوطنية وتماشيا مع ما تفرضه مبادئ العدالة من 
توازن في الحقوق والواجبات بين طرفي علاقة العمل، حبذا لو يتدخل المشرع بالنص 

لمستخدم اللجوء إليه وفق ضوابط وأحكام تضمن حسن على الإغلاق كإجراء يسمح ل
  . السير للمؤسسة و حقوق العمال في آن واحد

  

                                                 
  .211، ص "اعيةعلاقات العمل الفردية والجم –الوجيز في شرح قانون العمل "المرجع السابق، : هدفي بشير  (1)
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  يــل الثانــة الفصــخلاص

  

من خلال الدراسة التي تمت في الفصل الثاني حول الرقابة على تنفيذ علاقة 
ايد العمل يبدو للعيان مدى أهمية هذه العلاقة لكلا الطرفين وكذا الدولة كطرف مح

يتحكم في هذه العلاقة من خلال فرض نصوص قانونية تعمل على حماية حقوق العامل 
وترتب عليه إلتزامات قانونية يتوجب عليه الحرص على عدم مخالفتها وإلا كان محلا 
لجزاءات تأديبية قد تصل إلى حد الفصل النهائي عن العمل من جهة وتعطي من جهة 

أهمها أداء العمل والإلتزام بالسر المهني وعدم  أخرى للمستخدم حقوقا على العامل
المنافسة والخضوع لتعليمات وأوامر المستخدم القانونية وترتب إلتزامات في نفس 
الوقت على المستخدم بنوع من التشدد يوحي في بعض الأحيان بأن الدولة تميل إلى 

ة للحرية على جانب العامل بإعتباره طرفا ضعيفا حينما تقرر بعض العقوبات السالب
المستخدم عند الإخلال ببعض الإلتزامات متوخية في كل ذلك مصلحة العامل 
والمستخدم وبالنتيجة المصلحة العامة متمثلة في الأمن الإجتماعي والإقتصادي 

والسياسي كأدوار أساسية لوجود الدولة في رقابة يمكن تسميتها  برقابة وقائية توفيقية  
  .علاجية في نهاية المطاف

ورغم الاهتمام الكبير للدولة بالمنظومة القانونية والإجرائية الخاصة بعالم 
الشغل، فإن الواقع العملي يوحي بأن العملية لازالت بعيدة عن المستوى المطلوب، 
وحبذا لو اهتم القائمون على شؤون المنظومة العمالية بالعنصر البشري بتكوين إطارات 

قانونية والأحكام الخاصة بالعمال على المستويين متخصصة تهتم بتطبيق النصوص ال
القضائي والإداري كونها لازالت عاجزة بوضعها الحالي عن مواجهة التحديات الآنية 

D  .والمستقبلية الحاصلة في عالم الشغل
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من خلال دراسة موضوع الرقابة على إبرام و تنفيذ علاقة العمل تم التوصل 
مسألة هامة وحساسة سواء على " علاقة العمل"هذا المجال  إلى أن رقابة الدولة في

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أو على مستوى تنفيذها،  ،مستوى إبرام علاقة العمل
  :يأتييمكن حصرها فيما واقتراحات 

  :  فمن حيث النتائج تم التوصل إلى

خدم قد أن المشرع الجزائري وبخصوص طبيعة العلاقة التي تربط العامل والمست •
أخذ بالنظرية التأسيسية، بحيث أن هناك مدرستين الأولى تعتبر العلاقة عقدية كبقية 
العقود، والثانية تعتبرها تأسيسية لأنه لا يمكن إعتبار عقد العمل كأي عقد آخر 

  - شخص في حاجة والآخر ليس محتاجا  -طالما أن فيه طرفين غير متساويين 
بات بحرية، وبالتالي فحرية التعاقد تنعدم في هذه فلا يمكن تحديد الحقوق و الواج

الحالة وهو ما أدى بالمشرع إلى الأخذ بالنظرية التأسيسية التي تسمح له بالتدخل 
  .وقت ما رأى ذلك ضروريا 

إن المشرع الجزائري يعترف صراحة على مستوى النصوص بالحقوق المتعلقة  •
جيه، وبتبعية العمل والعامل له، بالملكية للمستخدم، ويعترف له كذلك بسلطة التو

 أو على الأقل إستغلال الإنسان للإنسانورفع من جهة أخرى شعار القضاء على 
وهذا تناقض ففي الوقت الذي تعترف فيه الدولة بالملكية للمستخدم تفسح تقليصه، 

المجال للدولة أن تتدخل في كافة مراحل إبرام و تنفيذ علاقة العمل، وكأن الدولة 
أو أنها تحاول أن   -تحمي الطرفين في آن واحد –التوفيق بين الأطراف  تحاول

تجد حلا لمسألة غير قابلة للحل تماما وهي العمل من جهة ورأس المال من جهة 
في علاقة العمل ليس  طرفا ثالثا أن الدولة  نرى ونستخلصأخرى، وهو ما جعلنا 
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،  فهي تسير هذه العلاقة لأنه يالإجتماعوالإقتصادي بل بالمعنى  القانونيبالمعنى 
ليس من صالحها ألا تخضع هذه العلاقة لرقابتها،  لأنها تفرز نتائج وآثار إجتماعية 

في كل مراحل هذه كطرف  وإقتصادية و سياسية هامة و حساسة جدا تجعلها تتدخل
  .العلاقة أينما رأت مصلحتها تارة مع المستخدم وتارة مع العامل 

  

رقابة على إبرام علاقة العمل في كافة مراحل إبرامها من إن الدولة تمارس  •
الإستخدام إلى التمهين والتكوين، وصولا إلى إعداد النظام الداخلي والإتفاقيات 
الجماعية للعمل، أين بدا واضحا تدخل الدولة بصرامة على مستوى النصوص 

اث آليات مشددة على ضرورة إتباع الأطر النظامية في عملية الإستخدام بإستحد
وأجهزة للإستخدام توصلت إلى منع التوظيف المباشر وضرورة المرور على 

  . الوكالة الوطنية للتشغل

وسمحت للقطاع الخاص بإستحداث وكالات خاصة للتشغيل، بغية التحكم 
 04/19ومراقبة عملية التشغيل العشوائي والغير عادل وذلك بموجب القانون التوجيهي 

كما بدا واضحا مدى تدخل الدولة  ،07/123تنفيذي له رقم الذي صدر المرسوم ال
ورقابتها على عملية إبرام علاقة العمل في إعداد النظام الداخلي للمؤسسة، الذي يعتبر 

إلا أن المشرع في الدول الرأسمالية من حق رب العمل لأنه من حقوق الملكية، 
 واعد كالتنظيم التقني للعمل،ونظرا لأهمية النظام الداخلي وما يتضمنه من ق الجزائري
النظم الرأسمالية وشدد على ضرورة التدخل  فقد خالف والصحة، والأمن، والتأديب،

ورقابة النظام الداخلي من خلال إلزام المستخدم بإعداد هذا النظام الداخلي ،وعرضه 
وهي  على الفرع النقابي للتفاوض على مضمونه، ثم بعدها يعرض على مفتش العمل،

ءات تفيد أن المستخدم لم يعد له مطلق الحرية في إعداد النظام الداخلي كما في إجرا
وتدخلها في هذه العملية التي   -الدولة -الدول الرأسمالية، وتبرز مدى إهتمام المشرع 

العمل التي تتدخل فيها الدولة  إتفاقاتالعمل الجماعية، و إتفاقياتتتجلى أكثر من خلال 
لمستخدم يكون فيها العمال كجماعة أكثر قوة وفعالية في تحقيق بفرض إلتزامات على ا

            مطالبهم الإجتماعية، والمهنية، وترتب عليهم كذلك إلتزامات تؤدي إلى جزاءات 
في حال الإخلال بالإلتزامات المدونة في الإتفاقية الجماعية، ونتيجة كل ذلك أن إبرام 
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حتة تقيد طرفين فقط، بل هي علاقة إجتماعية لها علاقة العمل ليست عملية تعاقدية ب
  .إنعكاسات وتضم إلى جانب الأطراف المعنية الدولة بكل هياكلها الإدارية و القضائية

إن رقابة الدولة في تنفيذ علاقة العمل والتي تبرز خصوصا على مستوى  •
 وقائية الرقابة المتوخاة، وهي رقابة طبيعةالمنازعات الفردية و الجماعية تبين 

تستعملها الدولة قبل إستفحال أي نزاع فردي أو جماعي عن طريق المصالحة 
أحيانا بواسطة مفتش العمل و الوساطة، وتقرير حق  وتوفيقية والتفاوض المباشر،

الإضراب وعلاجه عندما تتدخل في فض النزاعات الجماعية للعمل الفردية 
محاكم الفاصلة في المسائل بتقرير حق اللجوء إلى القضاء في ال والجماعية،

الإجتماعية والبث في النزاعات الفردية بصورة تعطي حلا نهائيا للنزاع، و لجان 
التحكيم التي تبث في المنازعات الجماعية بصورة ملزمة للجانبين وتكون قابلة 

 .للتنفيذ بمجرد النطق بها 

رام و تنفيذ علاقة إن من بين أهم النتائج المتوصل إليها هو صعوبة الرقابة على إب •
 90/11العمل في القطاع الخاص، وتتجلى الصعوبة في تعميم تطبيق القانون 

المتعلق بعلاقات العمل والذي ألغيت بموجبه كل الأحكام المخالفة والمتعلقة بالقطاع 
المتعلق بعلاقات العمل الجماعية في القطاع الخاص،  71/75الخاص، سيما الأمر 

بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص، فنصوص  المتعلق 75/31والأمر 
أعدت للتطبيق أصلا على القطاع العام وبقيت متأثرة نوعا ما  90/11القانون 

القانون  تفاوتبنصوص القانون الأساسي العام للعامل، وتظهر صعوبة الرقابة في 
 الواجب التطبيق مع الواقع أي عدم تطابق القانون مع الواقع الإجتماعي في

المؤسسات الخاصة، فطبيعة علاقة العمل في القطاع العام تختلف عنها في القطاع 
الخاص مع العلم أن النصوص المتعلقة بتشريعات العمل في الجزائر متأثرة بالقانون 
الفرنسي ولها إمتداد مصدره التوجه الإشتراكي للجزائر، الذي صدر القانون 

مل به، وعليه فالقطاع الخاص في الجزائر مباشرة بعد الإلغاء التدريجي للع 90/11
تطبق عليه بعض القواعد مصدرها القانون الفرنسي المتقدم جدا بالنسبة لحماية 
حقوق العامل، وبعضها لا زال متأثرا بالأفكار الإشتراكية ولو بطريقة غير مباشرة، 

مل في وفي كلتا الحالتين هذه القوانين لا تعبر عن طبيعة العلاقة لأن علاقة الع
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الجزائر تختلف عنها في فرنسا وفي النظم المتأثرة بالتوجهات الإشتراكية، فصعوبة 
الرقابة تشتد في القطاع الخاص في الجزائر لأنها تمارس بتطبيق قوانين وأجهزة 
غير مؤهلة ولا تعكس الحقيقة المعاشة، ويبقى الميدان هنا يعاني من نوع من 

تماما عن القانون، وتدخل الدولة في حقيقة  الشغور، فالعلاقات لا زالت خارجة
وتتدخل فقط عندما تكون منازعات ذات خطورة على السلم  صعب و معقد،الأمر 

الإجتماعي وكثيرا ما تعطي لبعض النزاعات حلول بعيدة عن القانون لواقعها البعيد 
  .عن النصوص

  :   ومن حيث الإقتراحات

صرة، والتي منها سياسة الخصخصة، التي وبإعتبار أن السياسات الإقتصادية المعا •
تحمل العديد من المصاعب والسلبيات التي تضاف إلى المشاكل المتراكمة والمزمنة 
للدول النامية ومنها الجزائر خاصة على الصعيد الإجتماعي، والإنساني، التي 
تحتوي على العديد من البرامج والوصفات المفروضة من قطبي النظام الإقتصادي 

خدمة للرأسمالية العالمية التي تتبناها  – صندوق النقد و البنك الدوليين –لمي العا
وترعاها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تقوم على الإعتبارات الإقتصادية البحتة، 
ولا تدخل في حسابها المقتضيات والمتطلبات الإجتماعية فإن رقابة وتحكم الدولة 

 : تحقيق الأهداف التالية علىفي علاقة العمل تقتضي السهر 

التحكم في سياسة الإستخدام بإعتماد أجهزة وأساليب مرنة بعيدة عن الجمود في  •
تخطيط القوى العاملة، بحيث تكون قادرة على التكيف مع الآثار المحتملة للتغير 

لإقامة التوازن  - " معلومات سوق العمل" -ـالإقتصادي واللجوء إلى ما يسمى ب
وتطوير وتفعيل دور مكاتب  الناحيتين الإجتماعية والإقتصادية،والضبط بين 

ومنحها صلاحيات أوسع ضمن إطار قانوني يكون أكثر  العامة والخاصةالإستخدام 
 .ملاءمة للواقع الذي تعيشه مشكلة البطالة وإشراكها في رسم سياسة الإستخدام

            ا و فنيا سيما السهر على تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التمهين، مادي •
وأن ثمار هذه العملية ستنعكس على الطرفين، خاصة  القطاع الخاص الذي يعتبر 

 .المستفيد الأول من هذه العملية
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ضرورة التدخل بأحكام و نصوص واضحة تضبط عملية تنفيذ علاقة العمل سيما  •
ية لذلك لإختلاف فيما يخص الأجر وتعديل علاقة العمل وإنهائها والأسباب المؤد

في القطاعات الحيوية والحساسة والتي  خصوصا القطاع العام عن القطاع الخاص،
يختلف مفهومها من القطاع الخاص إلى العام،  مما يجعل من الضرورة بمكان 
تخصيص مجالات نشاط القطاع الخاص الحيوي بنصوص حاسمة تعالج مسألة 

إخلال أي طرف من الأطراف بإلتزاماته  إلتزامات المستخدم و العامل وتحديد نتائج
 .التعاقدية

في ضوء ما أفرزته السياسات الإقتصادية المعاصرة والتي منها سياسة الخصخصة  •
من ضعف في المركز الإقتصادي للعاملين الذين يرتبطون بعقود عمل فردية مع 

ن الحاجة الضرورية بإعادة التوازن المفقود بي.أصحاب الأعمال، ونظرا لقيام 
طرفي علاقة العمل، فمن الضروري تفعيل الصيغة الجماعية لعلاقات العمل 
وإخراجها من إطارها النظري إلى الإطار العملي، بإعتبارها وسيلة هامة لتحقيق 
التوازن المنشود، ولملأ الفراغ المتوقع حصوله، و في هذا المجال لابد من تفعيل 

عامات الرئيسية التي تقوم عليها علاقات رها إحدى الدابدور النقابات المهنية بإعتب
  .العمل الجماعية 

وأخيرا أقترح أن يتم جمع النصوص القانونية المتعلقة بعلاقات العمل في شكل 
تقني إقتداءا بالتشريعات المقارنة على غرار المشرع الفرنسي والمصري، بدلا أن تبقى 

تتعلق وتهم الطبقة موزعة ومبعثرة يصعب حصرها والإطلاع عليها سيما وأنها 
  .الشغيلة التي يختلف مستوى أفراد ها من شخص لآخر

  

 إنتهى بحمد االله
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  قائمــــة المراجــــع
  

  : المراجع باللغـة العربيــة*/ 
  

   كتب في قانون العمل:  أولا
شرح قانون العمل الجزائري، ديوان المطبوعات : إبراهيم زكي أخنوخ / د .1

  .1988الجامعية، الجزائر، 
شرح قانون العمل، الطبعة الثانية، دار أم القرى : أحمد السعيد الزقرد/ د .2

  .1993المنصورة، مصر، 
الوجيز في القانون الإجتماعي، الكتاب الأول، عقد العمل : أحمد حسن البرعي / د .3

  .1991الفردي، دار النهضة العربية، القاهرة،  سنة 
مل، مكتبة دار الثقافة للنشر شرح قانون الع: أحمد عبد الكريم أبو شنب / د .4

  .1999والتوزيع، عمان، 
التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، علاقة العمل : أحمية سليمان  .5

  .2002الفردية الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية،
آليات تسوية العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، : أحمية سليمان .6

  .2005ان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ديو
الوجيز في قانون العمل و التأمينات الإجتماعية، الجزء : إيهاب حسن إسماعيل / د .7

  .1976الأول، مطبعة جامعة، القاهرة، 
قانون العمل في القانون اللبناني والمصري الجديد، الدار : توفيق حسن فرج / د .8

  . 1986الجامعية،  بيروت، 
شرح قانون العمل الجزائري، الجزء الأول، علاقات : طفى القريشي جلال مص/ د .9

  .1984العمل الفردية ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 
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شرح قانون العمل العراقي، علاقات العمل الفردية، : جلال مصطفى القريشي / د .10
  . 1972الجزء الأول ، مطبعة الأزهر بغداد 

ح قانون العمل، مطبعة أبناء وهبة حسان، شر: حسام الدين كامل الأهواني / د .11
  .1991القاهرة 

  .1977دروس في قانون العمل اللبناني ، مكتبة مكاوي، بيروت : حسن كيرة / د .12
  .1987قانون العمل،الدار الجامعية : محمد يحي مطر / حمدي عبد الرحمن و د/ د .13
ة، دار القصبة قانون العمل الجزائري و التحولات الإقتصادي:  ديب عبد السلام / د .14

  .2003للنشر الجزائر 
شرح علاقات العمل الفردية و الجماعية في ضوء التشريع : راشد راشد/ د .15

  . 1991الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية 
شرح قانون العمل الجديد، الجزء الأول، منشاة المعارف، : رأفت دسوقي/ د .16

 .2004الإسكندرية 

الجديد، الجزء الثالث، منشاة المعارف، شرح قانون العمل : رأفت دسوقي/ د .17
  .2005الإسكندرية 

شرح قانون العمل الجديد، الجزء الثاني، منشاة المعارف، : رأفت دسوقي/ د .18
 .2004الإسكندرية 

علاقات العمل في ظل الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر،             : رشيد واضح  .19
 . 2003ائر، دار هومة للطباعة  والنشر و التوزيع، الجز

منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية : رشيد واضح  .20
  .2005في الجزائر، دار هومة للطباعة للنشر والتوزيع، الجزائر، 

مدى مشروعية الإضراب وأثره في العلاقة التعاقدية ،مكتبة : السيد عيد نايل / د .21
 .1988وهبة، القاهرة 
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الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات الإجتماعية في : السيد عيد نايل/ د .22
  . 1997الرياض  –المملكة العربية  السعودية ، مطابع الملك سعود 

الوسيط في شرح قانون العمل ، مكتب دار الثقافة للنشر : سيد محمود رمضان / د .23
  . 2004والتوزيع، عمان الأردن 

ن العمل، المشروعية، الآثار الإضراب في قانو: عبد الباسط عبد المحسن / د .24
  .1984القانونية دار النصر للتوزيع والنشر، جامعة القاهرة ، 

قانون العمل، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان : عبد الواحد كرم / د .25
  .1997الأردن

شرح قانون العمل، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، : عبد الودود يحي/ د .26
  .1989القاهرة 

قانون العمل والحماية الإجتماعية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، : جيلالي عجة ال .27
  .2005الجزائر

  .1980قانون العمل، دار المعرفة، الطبعة الأولى : يوسف إلياس/ عدنان العابد، د/ د .28
أصول قانون العمل الجديد، الطبعة الأولى، منشأة المعارف،           : عصام أنور سليم/ د .29

  .2004ة الإسكندري
قانون العمل، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية : عصام أنور سليم/ د .30

2002. 

الفصل التأديبي في قانون العمل، دراسة مقارنة، دار الثقافة : علي عوض حسن / د .31
  . 1975للطباعة و النشر القاهرة 

العمل الوسيط في قانون العمل، الجزء الأول، علاقات : فتحي عبد الصبور/ د .32
  .1985الفردية، دار الهناء للطباعة مصر 

الوسيط في قانون العمل، الجزء الأول، علاقات العمل : فتحي عبد الصبور/ د .33
  .1985الفردية، دار الهناء للطباعة، مصر، 
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قانون العمل، منشورات الحلبي الحقوقية، : القاضي حسين عبد اللطيف حمدان  .34
 .2003بيروت، 

في قانون عقد العمل الفردي و المبادئ القانونية في  المرجع: محمد بدوي / د .35
  . 1955قانون إصابة العمل و الأمراض المهنية ، مطبعة دار التأليف، القاهرة 

قانون العمل، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، : محمد حسين منصور/ د .36
  .2007الإسكندرية، 

كتب المصري الحديث للطباعة قانون العمل الليبي، الم: محمد عبد الخالق عمر/ د .37
  .1970والنشر الإسكندرية مصر، الطبعة الأولى 

الضرورات التي تفرضها سياسة الخصخصة في مجال : محمد عبد االله الظاهر / د .38
 . 2004علاقات العمل، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

ة، مطابع الهيئة المصرية عقد العمل ، الطبعة الثاني: محمود جمال الدين زكي / د .39
  .1982العامة  للكتاب 

قانون العمل بدون نشر، مطبعة جامعة القاهرة، : محمود جمال الدين زكي / د .40
  .1983الطبعة الثالثة، 

علاقات العمل الجماعية، دار الجامعة الجديدة للنشر، : مصطفى أحمد أبو عمرو/ د .41
  .2005الإسكندرية، 

بة التأديبية وأهدافها، دراسة مقارنة، مطابع الهيئة فلسفة العقو: مصطفى عفيفي / د .42
  .1976المصرية  العامة للكتاب، 

الإنهاء غير المشروع لعلاقات العمل، الجامعة : مصطفى محمد الجمال / د .43
  .1970العربية، بيروت 

 - علاقات العمل الفردية والجماعية –الوجيز في شرح قانون العمل : هدفي بشير  .44
 . 2002والتوزيع الجزائر، دار ريحانة للنشر 
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قانون العمل، دار الجامعة الجديدة، الأزريطة، : همام محمد محمود زهوان  .45
2003. 

 
  كتب من فروع قانون أخرى : ثانيا

، دار الفكر العربي، ))قانون المرافعات((مبادئ القضاء المدني : وجدي راغب / د .1
  .1977الطبعة الأولى، سنة 

عات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية،        المراف: أحمد أبو الوفا / د .2
  .1990سنة 

مدخل للعلوم القانونية، الطبعة الثالثة، الدار الجامعية، : توفيق حسن فرج / د .3
  .1988بيروت، سنة 

الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الإلتزام، : عبد الرزاق الصنهوري / د .4
  . 1970، دار إحياء التراث العربي، بيروت مصادر الإلتزام، الجزء الأول

 
  الرسائل الجامعية : ثالثا 

عنصر التبعية في علاقة العمل، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، : بوضياف عمار  .1
  .1988معهد الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، 

، عنصر الأجر في علاقة العمل، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر: بوخالفة غريب  .2
  .1987معهد الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، 

عنصر العمل في علاقة العمل الفردية، رسالة ماجستير، جامعة : هدفي بشير .3
 .1992الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، 

سلطة المستخدم في تعديل عناصر عقد العمل، رسالة ماجستير، : بقة عبد الحفيظ  .4
 .2003ضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخ
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مهملي ميلود، الخطأ المهني للأجير وأثره على علاقة العمل في التشريع الجزائري،  .5
 .2003رسالة الماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة، كلية الحقوق، 

التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري، بحث لنيل شهادة : طربيت سعيد  .6
  .1998تير، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، ماجس

  
  النصوص التشريعية و التنظيمية: رابعا

  .28/11/1996الدستور الجزائري  .1
  .المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني 26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  .2
لمتمم المتضمن           المعدل وا 08/06/1966المؤرخ في  66/156الأمر رقم  .3

  .قانون العقوبات
المتعلق بالتسيير الإشتراكي  16/11/1971المؤرخ في  71/74الأمر رقم .4

  .1971لسنة  101للمؤسسات، جريدة رسمية عدد 
المتعلق بالشروط العامة لعلاقات  29/04/1975المؤرخ في  75/31الأمر رقم  .5

 . 1975لسنة  39العمل في القطاع الخاص جريدة رسمية عدد 

المتعلق بالعدالة في العمل، جريدة رسمية  29/04/1975المؤرخ في  75/32الأمر .6
  .1975لسنة  39عدد 

المتضمن القانون الأساسي العام  05/08/1978المؤرخ في  78/12القانون رقم  .7
  .1978لسنة  32للعامل، جريدة رسمية عدد 

ق بعلاقات العمل الفردية، المتعل 27/02/1982المؤرخ في  82/06القانون رقم  .8
  .1982لسنة  09جريدة رسمية رقم 

المتعلق بالوقاية الصحية والأمن  26/01/1988المؤرخ في 88/07القانون رقم  .9
  . 1988لسنة  04وطب العمل، جريدة رسمية عدد 
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المتعلق بالوقاية من النزاعات  06/02/1990المؤرخ في  90/02القانون  .10
 06ا وممارسة حق الإضراب، جريدة رسمية عدد الجماعية في العمل و تسويته

، 21/12/1991المؤرخ في  91/27المعدل والمتمم بالقانون رقم  1990لسنة 
 . 1991لسنة  68جريدة رسمية عدد 

المتعلق بمفتشية العمل، جريدة رسمية  06/02/1990المؤرخ في  90/03القانون  .11
جوان  10المؤرخ في  96/11المعدل و المتمم بالأمر رقم  1990لسنة  06عدد 

  . 1996لسنة  36،  جريدة رسمية عدد 1996
المتعلق بتسوية النزاعات الفردية  06/02/1990المؤرخ في  90/04القانون رقم  .12

 91/28المعدل و المتمم بالقانون  1990لسنة  06في العمل، جريدة رسمية عدد 
  .1991لسنة  68جريدة رسمية عدد  21/12/1991المؤرخ في 

المتعلق بعلاقات العمل، جريدة  21/04/1990المؤرخ في  90/11ن القانو .13
المؤرخ في  91/29المعدل و المتمم بالقانون رقم  1990لسنة  17رسمية عدد 

المعدل و المتمم بالأمر  1991لسنة  68جريدة رسمية عدد  11/12/1991
المعـدل  1996لسنة  43جريدة رسمية عدد 09/07/1996المؤرخ في  96/21
 03جريدة رسمية عدد  11/01/1997المؤرخ في 97/02تمم بالأمر رقم والم

 .1997لسنة 

المتعلق بكيفيات ممارسة الحق  02/06/1990المؤرخ في  90/14القانون  .14
 91/30المعدل و المتمم بالقانون رقم 1990لسنة  23النقابي، جريدة رسمية عدد 

المعدل  المتمم  1991لسنة  68جريدة رسمية عدد  21/12/1991المؤرخ في 
لسنة  36جريدة رسمية عدد  10/06/1996المؤرخ في  96/12بالأمر رقم 

1996 .  
المتعلق بطريقة  25/12/2004المؤرخ في  04/19القانون التوجيهي رقم  .15

 .التوظيف العمال ومراقبة التشغيل
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يتضمن تحديد كيفيات تأسيس  19/04/1975المؤرخ في  75/65المرسوم رقم  .16
وية الأعضاء التأديبية في المؤسسات التابعة للقطاع الخاص ، جريدة اللجان المتسا
  . 1975لسنة  39رسمية عدد 

 .24/04/2007المؤرخ في  07/123المرسوم التنفيذي رقم  .17

المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام  11/12/1982المؤرخ في  82/302المرسوم رقم  .18
  . 1982لسنة  37مية عدد التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، جريدة رس

  
  مجموعات قضائية : خامسا 

  :  المجموعات القضائية المقارنة والمجلات/ أ
المدونة القضائية في قوانين العمل، الدار العربية للموسوعات، : حسن الفكهاني  .1

  . 1993/1994الطبعة الأولى،  القاهرة 
الإجتماعية، قضاء النقض في منازعات العمل و التأمينات : عصمت الهواري  .2

  .الجزء الخامس، مطابع روز اليوسف، القاهرة، دون سنة
قضاء النقض في منازعات العمل والتأمينات الإجتماعية، الجزء : عصمت الهواري  .3

  .الثالث، مطابع روز اليوسف ، القاهرة، دون سنة
قضاء النقض في منازعات العمل والتأمينات الإجتماعية، الجزء : عصمت الهواري  .4

  .ع، مطابع روز اليوسف، القاهرة، دون سنةالراب
قضاء النقض في منازعات العمل و التأمينات الإجتماعية، الجزء : عصمت الهواري .5

 .الثاني، مطابع  روز اليوسف، القاهرة، دون سنة 

مجلة العمل و التنمية الصادرة عن المعهد العربي للثقافة العمالية و بحوث العمل  .6
  .دون سنة 03العدد  –ربية التابع لمنظمة العمل الع

  . 1989لسنة   20عدد  –المجلة القضائية للعمل الصادرة عن المعهد الوطني للعمل  .7
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  المجموعات القضائية الجزائرية/ ب
الصادرة عن قسم المستندات          – 1989العدد الثاني لسنة  – المجلة القضائية .1

  .والنشر بالمحكمة العليا
الصادرة عن قسم المستندات            – 1989د الثالث لسنة العد –المجلة القضائية  .2

  .و النشر بالمحكمة العليا
الصادرة عن قسم المستندات           – 1990العدد الثاني لسنة  –المجلة القضائية  .3

  .والنشر بالمحكمة العليا
   الصادرة عن قسم المستندات         –1991العدد الأول  لسنة  –المجلة القضائية  .4

 .والنشر بالمحكمة العليا

الصادرة عن قسم المستندات             – 1991العدد الثالث  لسنة  –المجلة القضائية  .5
  .والنشر بالمحكمة العليا

الصادرة عن قسم المستندات            – 1992العدد الثاني لسنة  –المجلة القضائية  .6
  .والنشر بالمحكمة العليا

الصادرة عن قسم المستندات   – 1993الثاني لسنة  العدد –المجلة القضائية  .7
  .والنشر بالمحكمة العليا

الصادرة عن قسم المستندات            –1994العدد الأول  لسنة  –المجلة القضائية  .8
  .والنشر بالمحكمة العليا

الصادرة عن قسم المستندات            –1996العدد الأول  لسنة  –المجلة القضائية  .9
  .المحكمة العلياوالنشر ب

الصادرة عن قسم المستندات            – 1997العدد الأول  لسنة  –المجلة القضائية  .10
 .والنشر بالمحكمة العليا

الصادرة عن قسم المستندات            – 1997العدد الثاني لسنة  –المجلة القضائية  .11
  .والنشر بالمحكمة العليا
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الصادرة عن قسم المستندات           –1998العدد الأول  لسنة  –المجلة القضائية  .12
 .والنشر بالمحكمة العليا

، الصادرة عن مديرية البحث بوزارة العدل، 1999لسنة  54نشرة القضاة، العدد  .13
  .الديوان الوطني للأشغال التربوية

  
 : المراجع باللغة الفرنسية*/ 

  
1. ANNIE BOUSIGES: Pouvoir disciplinaire, Juris, classeurs  social 

1.1990- 536 B. 

2. CAMER LYNCK- JEAN LAROQUE : Répertoire du droit du travail, 

Dalloz : contrat du travail, existence formation  2ème édition, tome 2, 

1995- p 06. 

3. CORINE PIZZO- DE LA PORTE : Droit du travail, 2eme édition Vibert, 

paris 1998- p 50. 

4. DENIS GAMUTEL - DENISE DUMONT: Le droit du travail en 

France, 2ème édition Francis Lefebvre- 1991. 

5. G.H. CAMERLYNCK-Gérard Lyon-CEAN-Jean, Pellissier : Droit du 

travail 13eme édition, Dalloz, Paris 1986. 

6. GERARD LYON- CAEN : droit du travail et de la sécurité social. 

Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1955, p193. 

7. JEAN PELISSIER ET ALAIN SUPIOT: droit du travail, 20ème Edition, 

Paris, 2000, p 299. 

8. BERNARD TEYSSIE : Droit du travail, relation collective du travail, 

imprimerie du sud – Toulouse, 2ème édition,1993 p591. 
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